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@ @

˜ƒÝ¾a@ @

عندما تتحقق المسؤولية الإدارية،تنعقد 9وجبها عدة آثار،تتمثل في المـسؤولية التأديبيـة أو 
الإنضباطيةوالتعويض الناجم عن الأضرار التي تصيب الافراد بفعل نشاطها المنطوي على الخطـأ 

الجهاز الإداري ام الطبي العامل بالمرفق الطبي العام، وسواء نجم عن ظروف سواء أكان مصدره 
الأثـر تنظيمه أو سوء السT العمل فيها ،أو عـن الأعـ�ل الطبيـة التـي تقـدمها للمـستفيدين و 

 ،Wالمترتــب عـن المــسؤولية الإداريــة الناجمـة عــن الاعــ�ل الطبيـة تنقــسم الى قــسم Zالقـانو
لموظفW في المرفق الطبي العام ومسؤولية الإدارة عن تعويض الأضرار التي المسؤولية التأديبية ل

من اجل أعطاء موضوع بحثنا حقة وبيانه بشكل واضـح فلابـد لنـا مـن تنـاول .تلحقها بالمريض
دراسته في مبحثW،نبحث فيالمبحث الاول نبW فيه المسؤولية التأديبية للعاملW في المرفق الطبي 

 .بحث الثاZ نبW دعوى التعويضالعام اما في الم
 

ón‚íq@ @
لە دەرەنجـــامى دروســـت بـــووk بەرپرســـياريەj كـــارگێڕى لە كـــردە پزيـــشكىيەكان لە 

nپزيــش oگــشتيەوە چەنــد ئاســارێك دەكەوێــتەوە،كە خــۆى دەبينێــتەوە لە  خزمەتگــوزاريە
ـــوزاريەكەد ـــانبەرانەى كە لە خزمەتگ ـــارى ئەو فەرم ـــارى بەرزەفتك ـــياريەj تەمێك ا بەرپرس
بەرپرســياربوون لەو زيــانەى كە كەوتــوەتەوە، هەروەهــا قەرەبــووكردنەوەى ئەو نەخــۆش و 
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جـا ئەگەر سـەرچاوەى ئەو . هاولاتيانەى كە زياندمەندبوون دەرەنجـامى كـردە پزيـشكيەكان
ــان  ــت، ي ــشتيەكە بێ ــوزاريە گ ــتيەكاk خزمەتگ ــدە تەندروس ــۆى هەڵەى كارمەن ــه ه ــانە ب زي

  .رێوەبردk ئەو خزمەتگوزاريەوە بێتدەرەنجامى خراپ رێكخسz و بە
بنيات لەسەر ئەوەى پێشوو خستومانەتە ڕوو، پلاk توێژينەوەكەمـان دابەش كـردووە بـۆ 
دوو بـاس لە يەكەميانــدا بـاس لە پەرســياريەj بەرزەفتكـارى فەرمــانبەران لە خزمەتگــوزاريە 

 .رەبووپزيشكيە گشتيەكە دەكەين و باسى دووەميش�ن تەرخانكردوە بۆ داواى قە
  

Abstract  
While administrative responsibility is attained, accordingly there are several 

impacts will arise as a result , this is including disciplinary or punitive 
responsibility and compensation resulting from the damages to individuals due 
to their wrong doing whether it comes from the administration or medical 
staff working in the public medical facility. As well as it results from the 
organizational conditions or poor performance or the medical services 
provided to the beneficiaries people. The legal impact of administrative 
responsibility which resulted from the medical work can be divided into two 
parts, the disciplinary responsibility of the employees at the public medical 
facilities and the management's responsibility for compensation for the patient 
as a result of the damaged occurred. In order to provide the subject of our 
study its right and its clarification, clearly we need to address two issues; the 
first one we need to examine the disciplinary responsibility for workers in the 
public medical facility, while the second issue is to explain the compensation 
aspect, and finally we concluded our study with a number of conclusions and 
recommendations. 
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Q@N szjÜa@Ëíší·@Òî‹ÉnÜaZ 
عندما تتحقق المسؤولية الإدارية،تنعقد 9وجبها عدة آثار،تتمثل في المـسؤولية التأديبيـة أو 
الإنضباطية والتعويض الناجم عن الأضرار التي تصيب الافراد بفعل نشاطها المنطوي على الخطأ 

 الطبي العام، وسواء نجم عن ظروف سواء أكان مصدره الجهاز الإداري ام الطبي العامل بالمرفق
الأثـر تنظيمه أو سوء السT العمل فيها ،أو عـن الأعـ�ل الطبيـة التـي تقـدمها للمـستفيدين و 

 ،Wالمترتــب عـن المــسؤولية الإداريــة الناجمـة عــن الاعــ�ل الطبيـة تنقــسم الى قــسم Zالقـانو
 الإدارة عن تعويض الأضرار التي المسؤولية التأديبية للموظفW في المرفق الطبي العام ومسؤولية

  .تلحقها بالمريض
R@N szjÜa@óïáècZ 

ان موضوع المسؤولية الإدارية للمرفق الطبـي العـام يعتـبر مـن الموضـوعات المهمـة، نظـراً 
لأتصاله المباشر بواقع حياتنا، فالنشاط التي يتم م�رسة في المرفق الطبي العام ¢كن ان ينطوي 

خـاطر نظـراً للـصعوبات المرتبطـة بالعمـل الطبـي وكـ¦ت الأخطـاء على العديد من الأضرار والم
الطبية التي ترتكبها المرافق الطبية العامة عن طريق الموظفW فيها الى الحد الذي أصبحت معه 
تلك الأخطاء تهدد حياة الناس وعلى نحو يوجب التشديد في اقامة مـسؤولية الإدارة عـن تلـك 

  .يض ضحاياهاالأخطاء و وجوب نهوضها بأمر تعو
S@N szjÜa@óÝÙ“àZ 

آثار المـسؤولية الإداريـة الناجمـة عـن الاعـ�ل الطبيـة تتكمن مشكلة البحث في استيضاح 
وكذلك معرفة كيفية التوفيق بW المصالح المتعارضـة وتحقيـق أكـبر قـدر مـن الإنـسجام بينهـا، 

ن خـلال تطبيـق فهنالك ومصلحة الأفراد المتضررين في تعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم م
القواعد القانونية والقضائية التي تعمل على تعويضهم بشكل عـادل، ومـصلحة المرفـق الطبـي 
العام ومقتضاها مراعاة الظروف التي يعمل من خلالها حتى لا يتم اثقال كاهله 9بـالغ طائلـة 

  .من التعويضات لكل من ينالهم ضرر من سT المرفق
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T@N szjÜa@pýûb(mZ 
  :لأهمية موضوع البحث فإنه يجيب على الأسئلة التاليةتبعاً لما تقدم و 

  ماهي المسؤولية التأديبية للموظفW في المرفق الطبي العام؟ .١
  ماهي الأحكام العامة للتعويض في مجال المسؤولية الإداريةللمرفق الطبي العام ؟ .٢
  ماهي الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية الإدارية والتعويض الإداري؟ .٣
 من يقع عبء التعويض بعد قيام مسؤولية الإدارة؟ على  .٤
 
U@N szjÜa@óïvéåàZ 

لا ريب اننا سنتبع المنهج التحليلي في دراستنا للموضوع اذ سنعرض النصوص القانونية ذات 
  .الصلة به معززة بالأحكام القضائية وبالمقارنة مع قوانW الدول الأخرى في هذا المجال

  
V@N szjÜa@ó/‚Z 

بحثنا حقة وبيانه بـشكل واضـح فلابـد لنـا مـن تنـاول دراسـته في من اجل أعطاء موضوع 
مبحثW،نبحث فيالمبحث الاول نبW فيه المسؤولية التأديبية للعاملW في المرفق الطبي العام امـا 

  .وختمنا بحثنا بجملة من الإستنتاجات والتوصيات .في المبحث الثاZ نبW دعوى التعويض
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ßìÿa@szj¾a@ @

nÜa@óïÜìü(¾a@óïjî†dIóï bj›äýa@HãbÉÜa@=/Üa@ÖÐ‹¾a@À@µÑÄíáÝÜ@ @

المسوؤلية التأديبية هي، بصورة عامـة، مـسؤولية شخـصية، قوامهـا وقـوع خطـأ مـا،   
يشكل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، أو خروجاً على مقتضيات الوظيفة العامة، و¢كن نسبة هذا 

Wا½اً د-، عل�ً أن المسؤولية تتحقق١الخطأ إلى شخص مع-Wالضرر أو :  استناداً إلى إحدى الفكرت
  ).الخطأ(الإثم

ويسأل المرفق الطبي العـام موظفيهـا عـّ� يرتكبونـه مـن أفعـال، Àثـل تجـاوزاً للواجبـات 
لــذلك تفــرض . أو إخــلالاً بهـا، وهــذا يــؤدي إلى عـدم الإســتقرار في العمــل الـوظيفي الوظيفيـة

احترامهم لتلـك الواجبـات، وتـضمن سـT العمـل في الجزاءات الإنضباطية على موظفيها لتكرس 
للعقوبـة  وإن منـاط خـضوع العـامليW في المرفـق الطبـي العـام.٢المرفق الطبي باطراد وانتظام

الإنضباطية، هو اكتسابهم صفة الموظف، بناءً على الرابطة الوظيفية التي تربطه بالمرفق الطبي 
ظيمية أم تعاقدية، وإذا كانـت العقوبـة الجنائيـة العام التي يعمل لديها، سواء أكانت علاقة تن

Àس الفرد في حريته، ، أو امواله، فإن العقوبة الإنضباطية Àس الموظف في مزايا الوظيفية، سواء 
  .٣بحرمانه منها أم ميزاتها

وقد يقتصر التأديب على المساس بالكيان المعنـوي للموظـف، أو يتعـدى ذلـك إلى المـساس 
 له بناءً على الرابطة الوظيفية، وتتفاوت هذه المزايا في حجمها وطبيعتها وآثارها بالمزايا الممنوحة

  .ولذلك يتعW إجراء الملاءمة بW المخالفة الوظيفية وجسامة العقوبة المفروضة 9وجبها
 Wوبناء على ماسبق سنقسم هذا المبحث إلى مطلب:  

  ق العامة الطبيةالجر¢ة الانضباطية للموظفW في المراف:المطلب الأول
Zالعقوبة الانضباطية: المطلب الثا  

ة العلـوم القانونيـة ،كليـة وليد المخزومي،المسؤولية القانونية للموظـف عـن افـشاء الاسرار الوظيفيـة ،مجلـ.د1                                                                .٢٢١،ص٢٠١٢القانون ،جامعة الانبار،
  .١٠٢،ص٢٠٠٥محمد فؤاد عبدالباسط،الجر¢ة التأديبية،دار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية،.د2
  .١٠١،ص٢٠٠٠رية،للنشر،الاسكندمحمد باهي ابـو يـونس، الرقابـة القـضائية عـلى شرعيـة الجـزاءات الإداريـة العامـة،دار الجامعـة الجديـدة .د3
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ßìÿa@kÝ/¾a@ @

óàbÉÜa@óïj/Üa@ÖÐa‹¾a@À@µÑÄíáÝÜ@óï bj›äýa@óº‹§a@ @

الجر¢ة الانضباطية هي أساساً جر¢ة قا½ة بذاتها مستقلة عن غTها من الجرائم، لها   
سميات عديـدة لتعريـف الخطـأ معاÀ Îيزها واركان لا تقوم الا بها، وفي ذلك يستعمل الفقه م

الــذي يرتكبــه الموظــف، ويــؤدي إلى وقوعــه تحــت طائلــة العقوبــات الانــضباطية، ومــن تلــك 
المسمياتتطلق عليها المخالفة التأديبية، وما تطلق عليها الجر¢ة التأديبيةوما يطلق عليها الذنب 

، الاّ اننـا نفـضل ١هوقد استعلمت هذه التسميات كالفاظ مترادفة تحمل المعنـى نفـس. الاداري
تسميتها بالجر¢ة الانضباطية لان كلمة انضباط أشـد وقعـاً في الدلالـة عـلى المعنـى مـن كلمـة 
التأديب ومن اجل أيضاح مفهوم الجر¢ة الانضباطية، اقتضى منا ذلك تقسيم هـذا المطلـب إلى 

  : الفروع الاتية
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@Zóï bj›äýa@óº‹§a@ãíéÑà@ @

هــاء أنَّ غالبيــة التــشريعات أغفلــت ابــراز تعريــف محــدد للجر¢ــة يــرى جانــب مــن الفق
الانضباطية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعـة الجر¢ـة نفـسها التـي يتعـذر تحديـدها أو 
حصرها خلافاً للجر¢ة الجنائية، لذا اكتفى المشرع بوضع قاعدة عامة تقتضي أن كل من يخالف 

نضباط الموظفW أو يخرج عـن مقتـضى الواجـب في أعـ�ل الواجبات المنصوص عليها في قانون ا
  .٢وظيفته يعاقب انضباطياً 

الا ان الفقه الإداريحـاول مـن جانبـه تعريـف الجر¢ـة الانـضباطية، فمـثلاً نجـد أنَّ الفقـه 
عـرف الجر¢ـة الأنـضباطية ) ليون ديÕ(الفرنسي، تعرض لتعريف الجر¢ة الانضباطية، فالفقيه 

ــا ــذ: (بأنه ــل ال ــصفته العم ــه ب ــة علي ــة المفروض ــات الخاص ــف الواجب ــه الموظ ــالف ب ي يخ
فعل أو امتناع عـن فعـل يكـون مخالفـة للواجبـات : (بأنها) سTجي سالون(وعرفها .٣)الوظيفية

  .٣٦،ص٢٠٠٦،اثراء للنشر،ع�ن ،الاردن،١نواف كنعان ،النظام التأديبي في الوظيفة العامة،ط.د1                                                             
ــة ،الاســكندرية،.د2 ــو ، القــضاء الإداري،دار المطبوعــات الجامعي ــدالقادر . ود٩٤،ص١٩٩٥ماجــد راغــب الحل عب Øالاداري و الجنا W١١،ص١٩٨٣،دار الفرقان،ع�ن،١،طالشيخلي،القانون التأديبي و علاقته بالقانون.  
  .٣٣،ص٢٠٠٠محمد ماجد ياقوت ،اصول التحقيق الإداري، منشأة المعارف ،الاسكندرية،3
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الفعـل أو الامتنـاع عـن :(إلى تعريفها بأنها) فرانسيس دلبTية(وذهبت ١).التي تفرضها الوظيفة
  .٢)ء تأديبيفعل ينسب إلى فاعل ويعاقب عليه بجزا

كل فعل أو امتنـاع يرتكبـه : (أما في مصر، فقد عرفها الدكتور سلي�ن محمد الط�وي بأنها 
كل تصرف : (  ويعرفها الدكتور عبدالفتاح حسن من جانبه بأنها ٣)العامل ويجافي واجبات منصبه

 قيـام يصدر عن العامل في أثناء أداء الوظيفة أو خارجهـا، ويـؤثر فيهـا بـصورة قـد تحـول دون
  .٤)المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل، وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آÚة

إخلال بواجبات الوظيفة أيجاباً أو : (وهذا هو الدكتور محمد جودت الملط الذي عرفها بأنها
ولاتقصد بواجبات الوظيفة الواجبات المنصوص عليها في التشريعات الإداريـة، أو غـT ..... سلباً 
دارية فقط، بل يقصد بها أيضاً الواجبات التي يقتضيها حسن انتظام العملواطراده في المرافق الإ 

  .٥)العامة ولو Î ينص عليها
إتيان الموظف أو العامل بإرادته فعلاً : ( وذهب الدكتور زÛ محمد النجار إلى تعريفها بأنها

وظيفة واعتبار شاغلها، ويـستوي في أيجابياً أو سلبياً يكون من شأن الفعل ان يحط من كرامة ال
ذلك أن يرتكبها العامل داخل العمل أو خارجه وسواء أكانت المخالفة مالية أو اداريـة فتوقيـع 
عقوبة عليه وفق نص في القوانW الخاصة بكل طائفة من العاملW في نطاق الدولة، والتي تعـد 

  .٦)سبب صادرا 9جازاته ادارياً أو قضائياً 
اق، فإن الفقهاء Î يستقروا على تعريف موحد للجر¢ة الانـضباطية، فقـد عرفهـا أما في العر 

تلك الأفعال التي يأتيها الموظف ويكون من شـأنها : ( الدكتور عبدالرح�ن نورجان الأيوÜ بأنها 
                                                             1Silver, la function publiqueetes problems actuel, paris, 1969, p489.  ٣٢محمد فؤاد عبدالباسط،الجر¢ة التأديبية،مصدر سابق ص.دنقلا عن.  

ــ�رة ا.د2 ــد س ــة للنــشر خال ــمية،دار الثقاف ــة الاردنيــة الهاش ــه في المملك ــي ،القــانون الإداري وتطبيقات لزغب   .٢٣٤،ص١٩٩٨والتوزيع،ع�ن،
  .٤٥،ص١٩٩٥العرÜ،القاهرة،ســـــلي�ن محمـــــد الط�وي،القـــــضاء الإداري ،الكتـــــاب الثالث،قـــــضاء التأديـــــب،دار الفكـــــر .د3
  .٧٩،ص١٩٦٤هضة العربية،القاهرة،عبدالفتاح حسن،التأديب في الوظيفة العامة،دار الن.د4
  .٨،ص١٩٦٧محمد جودت الملط،المسؤولية التأديبية للموظف العام،دار النهضة العربية،القاهرة،.د5
ــام،ط.د6 ــاع الع ــة والقط ــاملW بالحكوم ــب الع ــار،الوجيز في تأدي ــد النج ــة ١زÛ محم ــصرية العام ــة الم ،الهيئ   .٧،ص١٩٨٤للكتب،القاهرة،
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الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها، ولأيشترط أن تثبت الجر¢ة عن سـوء قـصد، بـل يكفـي 
ويـرى الـدكتور شـاب تومـا منـصور أن الجر¢ـة . ١)هـ�ل مـن جانـب الموظـف ذلك 9جـرد الا 

وأما الـدكتور مـاهر . ٢)عدم قيام الموظف بالواجبات التي نص عليها القانون ( الانضباطية هي 
الإخلال الصادر عن الموظف بواجبـات الوظيفـة مـ� : ( صالح علاوي الجبوري فقد عرفها بانها 

  .٣)طيةالموجبللمسؤولية الانضبا
ويجدر بالـذكر هنـا، ذهـب مجلـس الدولـة الفرنـسي في أحـد أحكامـه إلى تعريـف الخطـأ 

اإلاخلال بالواجبات المهنية من قبل أعضاء نقابة خبراء المحاسبات يعتبر خطأ " :التأديبي على أنه
 إلى تعريـف الخطـأ ١٩٨٦، كـ� ذهـب في حكـم لـه صـدر عـام "مبرراً لتطبيق الجازء التـأديبي

، )الإخلال بالواجبات المهنية يشكل خطأً تأديبياً يستلزم توقيـع الجـزاء التـأديبي: "ي بأنهالتأديب
  ٤."كل الإخلال بالواجبات المهنية له صفة أو طابع الخطأ التأديبي: "وكذلك فإن

 ٢٠٠٨في حW ذهبت محكمة الإستئناف الإدارية الفرنسية في مرسيليا في حكم لها صدر عام 
الإخلال أو التقصT بالواجبات المهنية والتي تكون مـبررة : " التأديبي على أنهإلى تعريف الخطأ 

، وكذلك الحـال بالنـسبة للمحكمـة الإداريـة الفرنـسية فقـد ذهبـت في نفـس )للجزاء التأديبي
الإخـلال بالواجبـات : "عـلى أنـه١٩٩٥الاتجاه في تعريفها للخطأ التأديبي في حكمها الصادر عام 

كـل : " ذهب إليه القضاء العادي الفرنسي حW عرف الخطأ التـأديبي عـلى أنـه، وهو ما"المهنية
وهو ما ". كل الإخلال بالقواعد الإخلاقية للمهنة: "، أو هو"الإخلال بواجبات المهنة أو إخلاقياتها
 والتي قضت بـأن ٢٠٠٧في حكمها الصادر عام ) (Grenoble ذهبت إليه أيضاً محكمة أستأناف

  .5"كل الإخلال بقواعد المهنة: " هوالخطأ التأديبي 
أما القضاء المصري فقد ذهب مجلـس الدولـة المـصري إلى تعريـف الخطـأ التـأديبي وبيـان 

هـو كـل عمـل إيجـاÜ أو : " عـلى أن الخطـأ التـأديبي٢٥/١/١٩٥٨ضوابطه في حكمه الصادر في 
ــدالرحمن نورجــان الأ .د1                                                              ــشعب،القاهرة عب ــستقبله ،دار مطــابع ال ــراق حــاضره وم ــضاء الإداري في الع يوÜ،الق   .٣٢١،ص١٩٦٥،

  .٣٧٦،ص١٩٧٩شاب توما منصور ،القانون الإداري،الكتاب الثاZ،.د2
  .١٢٢،ص٢٠٠٧ماهر صالح علأوي الجبوري،مبادئ القانون الإداري،دار الكتب للطباعة،بغداد ،.د3
  .٤١١ ، ص٢٠١١ ،١ التاديبية للأطباء، منشورات الحلبي، لبنان ، طعلي عيسى الأحمد، المسؤولية.د4
  . ٤٤٤المصدر السابق ص5
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ع واجبـات تلـك إذا كان ذلـك لا يتفـق مـ... سلبي يقع من العامل عند م�رسة أع�ل وظيفته
سبب القرر التأديبي بوجه عام هو الإخلال العامـل : "الوظيفة، وفي حكم آخر ذهب فيه إلى أن

بواجبات وظيفته أو إتيانه ع�لً من الأع�ل المحرمة عليه فكل عامل يخـالف الواجبـات التـي 
 حدود القانون أو تنص عليها القوانW أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤوساء الصادرة في

يخرج على مقتضى الواجب في أع�ل وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة إëـا يـشكل 
  1")خطأً تأديبياً (ذنباً 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية بالاتجاه ذاته في تعريفها للخطأ التأديبي حيث 
، ك� عرفته في حكمها " الخروج على مقتضياتهاالإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو: "عرفته بأنه

الفعل الذي ينطـوي عـلى الإخـلال العامـل بواجبـات وظيفتـه أو : على أنه١٩٩٧الصادر بتاريخ 
الخروج على مقتضياتها أو يحمل في ثناياه ما ¢س السلوك الوظيفي الواجب مراعاتـه أو الثقـة 

فعل إيجـاÜ أو : بأنه١٩٩٧حكم صدر لها عام ، وعرفته أيضاً في "الواجب توافرها في هذا العامل
 صدر حكم المحكمة ٢٠٠١، وفي عام "سلبي محدد من العامل يعد مساهمة في المخالفة الإدارية
الإخلال العامل بواجبـات وظيفتـه أو " :الإدارية العليا في مصر حيث عرفت الخطأ التأديبي بأنه

سلكاً معيباً ينطوي عـلى تقـصT أو إهـ�ل في إتيانه ع�لً من الأع�ل المحرمة عليه أوسلوكه م
القيام بعمله أو أداء واجباته أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخـلال بكرامتهـا أو بالثقـة 

 2"الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها
 ان مجلس الانضباط العام في العراق تطرق في أحكـام كثـTة صـادرة عنـه إلى بيـان مفهـوم 

إخـلال (  إلى ان ١٩٧٣-٧-٢١ الـصادر في ٧٣-١٦١ضباطية فقد أشار في قـراره المـرقم الجر¢ة الان
الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها وعدم مراعاة التعلي�ت والقواعد الحسابية 

الإه�ل ( وذهب في قرار آخر له إلى ان . ٣)وتقصTه في أداء واجباته يكون سبباً لمعاقبته تأديبياً 
  .٤)اء الوظيفة يعد جر¢ة انضباطيةفي أد

  .القانونيةعبد الصمد الركيك، بحث بعنوان تناسب العقوبة مع الأخطاء المهنية في النظام التأديبي، موقع العلوم .د1                                                             
دراسة مقارنة بW قوانW الشرطة -لشرطةمحمود عبدالمنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط ا.د: للمزيد ينظر2   .وما بعدها٦٣٢، ص٢٠٠٤، ١والعاملW المدنيW في كل من مصر وفرنسا، دار العلوم، القاهرة، ط
،منشور في مجلة العدالة،العدد الثاZ،الـسنة ٢٩/١١/١٩٧٣ الصادر في ٤٠/٧٣قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 3   .٥٠٨،ص١٩٧٥الأولى،
،منشور في مجلة ديوان التدوين القاZ،العـدد ٢٣/٧/١٩٦٣ الصادر في ٨٣/٦٣نضباط العام المرقم قرار مجلس الإ 4   .١٢٦،ص١٩٦٣الثالث،السنة الأولى،
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وم� تقدم فقهاً و قضاءَ ارى انـه لـيس مـن الـسهل أيـراد تعريـف شـامل جـامع للجر¢ـة 
كل مـا يعـد إخـلالاً مـن الموظـف، أيـاً : ( الإنضباطية ومع ذلك ¢كن تعريفها بشكل عام بأنها 

  ).تهكانت وظيفته وموقعه، بواجب وظيفي، إذا كان إخلالاً صادراً عن اراد
  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@Zóï bj›äýa@óº‹§a@çbØŠc@ @

وفقا للراي الراجح في الفقه الاداري ان الجر¢ة الانضباطية شأنها شـأن الجر¢ـة الجنائيـة لا 
  .١تنشأ الاّ بتوافر أركانها وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي

Lýìc@Z@ñ†b¾a@æØ‹Üa@ @

هو المظهر الخـارجي، والفعـل المـادي _ ية كانت أو جنائية تأديب_إن الركن المادي للجر¢ة 
الملموس، وهو النشاط غT السري والمنحرف وموضوع المؤاخـذة، سـواء أكـان داخـل العمـل أم 

  .٢وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر، وهي الفعل أو الإمتناع والنتيجة والعلاقة السببية.  خارجه

هو الـسلوك الآثـم للموظـف سـواء ) الجر¢ة الإنضباطيةفي ) ( في هذا المجال( والفعل هنا 
أكان ذلك عند القيام بعمل يحظـره القـانون أو الإمتنـاع عـن عمـل يـأمر بـه القـانون ويتـصل 
بالوظيفــة العامــة بــشكل أو بــأخر، ولــÕ يــؤدي الفعــل دوره في قيــام الــركن المــادي للجر¢ــة 

ل الذي يرتكبـه والنتيجـة الناشـئة عـن الانضباطية لا بد من إحاطة علم الموظف 9ضمون الفع
  .٣التصرف

والافعال المكونة للركن المادي للجر¢ة الانضباطية يجب أن يكون لها وجود ظاهر وملموس 
وان الأفعال المكونـة للـركن المـادي . تدركه الحواس، ويرتكبه الموظف عن وعي وادراك و ارادة

  . لجرائم في قانون العقوباتليست محددة حصراً ونوعاً ك� هو الحال بالنسبة ل
  .٤٤،ص٢٠١٠الحقوق، جامعة الشرق الاوسط ، اكرم محمود الجمعات ، العلاقة بW الجر¢ة التأديبية والجر¢ة الجنائية،رسالة ماجستT مقدمة الىكلية 1                                                             

  .٨٩،ص١٩٨٤منصور ابراهيم العتوم،المسؤولية التأديبية للموظف العام،دراسة مقارنة ،مطبعة الشرق ،ع�ن،.د2
  .٢٨٩،ص ١٩٧٧محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص،دار نافع للنشر،القاهرة،.د3
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أما العنصر الثاZ من عناصر الركن المادي فهـو النتيجـة، التـي تتحقـق عنـد مـساس نتيجـة 
الفعل المخالف المرتكب من قبل الموظف في النظام الوظيفي، أو بعبارة اخرى فهو الأثـر الـذي 

. ١تـي يحميهـا القـانونيترتب على الفعل المتمثل في الإعتداء على مقتضيات الوظيفـة العامـة ال
  .وهذا الأثر ذو كيان مادي ظاهر تتجسد فيه الجر¢ة وتبرز إلى العاÎ الخارجي

أما العنصر الثالث فهو علاقة السببية بW فعل الموظف المخالف والنتيجة المتحققة، التي لا 
ة السببية بW بد أن يكون سلوك الموظف سبباً لهذه النتيجة ومرتبطاً بها، أما إذا أنقطعت العلاق

الفعل والنتيجة والحالة هذه فلا ¢كن مساءلة الموظف انضباطياً إذا Î تكن النتيجة سبباً لهـذا 
: ( وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر الـركن المـادي للجر¢ـة التأديبيـة بأنـه .٢السلوك

ليه ،فكل موظف يخالف إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملاً من الأع�ل المحرمة ع
الواجبات التي تنص عليها القوانW أو أوامر الرؤساء في حدود القـانون، أو يخـرج عـلى مقتـضى 
الواجب في أع�ل وظيفته التي يقوم بها بنفسه كانت منوطة به مع أدائهـا بدقـة وأمانـة ،اëـا 

  .٣)يرتكب ذنباً ادارياً يسوغ تأديبه
باط العام في العراق بأن العقوبات الإنضباطية لاتفرض وفي السياق نفسه، قضى مجلس الإنض

  .9٤جرد الحدس والظن ،بل لابد من توافر قرائن مادية وملموسة 
@ @

Lbïäbq@ZñíåÉ¾a@æØ‹Üa@ @

إذا تعمد الموظف ارتكاب الفعـل، فـالركن المعنـوي هـو القـصد ،وإذا انـصرفت ارادتـه إلى 
:  غـT العمـدي، إذن، الـركن المعنـوي يعنـيالنشاط دون النتيجة كان الركن المعنوي هو الخطأ

  .١صدور الفعل المادي الأيجاÜ أو السلبي عن إرادة آÚة
لمعـــارف محمـــد ماجـــد يـــاقوت،شرح القـــانون التـــأديبي للوظيفـــة العامة،دراســـة مقارنة،منـــشأة ا1                                                                .٣١٦،ص٢٠٠٦،الاسكندرية،

  .٥٢علي خليل ابراهيم ،جر¢ة الموظف العام ،الخاضعة للتأديب في القانون العراقـي ،بـلا مكـان وسـنة الطبـع،ص 2
عبدالحميد الشوارÜ،مـسؤولية .د  أورده١٥٢ق سنة ٣ لسنة ٢٧١حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 3   .٣٦٥،ص ٢٠٠٤فيات ،المدنية والجنائية و التأديبية ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ،الاطباء و الصيادلة و المستش
  .٢٣٠،ص١٩٧٦، ،منـشور في مجلـة العدالـة ،العـدد الأول ،الـسنة الثانيـة ١٢/١/١٩٧٦ في ٢قرار مجلس الإنضباط العـام ،رقـم 4
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والركن المعنوي للجر¢ة الانضباطية يتجلى في إرادة الموظف في اتيان العمـل المكـون للـركن 
على الرغم من ذلك فقد حدث بعض الخلاف بـشأن ماهيـة . المادي للجر¢ة الإنضباطيةأو تركه

هذا الركن وما إذا كانت الإرادة تعد ركناً في الجر¢ـة الإنـضباطية عـلى النحـو المقـرر في قـانون 
لقـد ذهبـت غالبيـة الفقـه إلى انـه يجـب لإعتبـار تعـدِ الموظـف المرتكـب للفعـل . ٢العقوبات

الإنضباطي مذنباً ومستحقاً للعقاب أن يصدر هذا الفعـل منـه سـلباً أم أيجابـاً عـن إرادة آÚـة، 
حجة هذا الرأي أن الغاية الأساسية من توقيع الجزاء ليست اصلاح ضرر حل بالدولة بتعويضها و 

عنه أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه، بل هو منـع المخـالف مـن العـودة مـستقبلاً إلى ارتكـاب 
  .٣المخالفةنفسها إلى غTها من المخالفات

بق مـن أنَّ الإرادة الآÚـة هـي شرط وذهب رأي آخر للفقه، إلى ان ماذهب اليه الرأي الـسا
للعقاب في الجر¢ة الإنضباطية، اëا ينطوي على تعمـيم خـاطىء ويكـشف عـن محاولـة لبنـاء 

وهو الأمر الذي لايـصدق . الجر¢ة التأديبية على نفس الاسس المقررة في مجال قانون العقوبات
لنتيجة على نحو ما تكون فيـه في كثT من الأحيان، ولذلك وجب توفر صلة تجمع بW الإرادة وا

الإرادة محل لوم للقانون، وتتمثل هذه الصلة في الرغبة بالنتيجـة أو الترحيـب بحـدوثها وعـدم 
  .٤اتخإذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك

ويرى جانب آخر من الفقه، ونحن نؤيده، إلى إنه إذا ثبت تعمـد الموظـف ارتكـاب الفعـل 
لوظيفي فإن الركن المعنوي في الجر¢ة الإنضباطية يتمثل بقصد الخروج على مقتضيات الواجب ا

في هذا القصد، أما إذا انصرفت ارادته إلى النشاط الإداري أو السلوك المنسوب اليه دون النتيجة 
  .٥التي ترتبت عليه، كان الركن المعنوي هو الخطأ غT العمدي

  .١٢٦عبدالفتاح حسن،مصدر سابق،ص .د1                                                                                                                                                     
  .٣٤٩،ص ٢٠٠٥لإداري،منشأة المعارف ،الاسكندرية،عبدالغني بسيوZ عبدالله ،القانون ا.د2
نـواف .ود. ٢٧،ص ١٩٨٤نبيل مدحت ساÎ ،الخطأ غT العمدي ،دار النهـضة العربيـة ،القـاهرة،.للمزيد ينظر د3 محمـد جـودت الملـط .ود.١٧١،ص٢٠٠١،دار الثقافـة للنـشر ،عـ�ن،١كنعان ، القانون الإداري،الكتـاب الثـاZ،ط   .٨١،مصدر سابق ،ص
  .٨٠،ص٢٠١٥،دارالنهضة العربية،القاهرة،١حمد ابراهيم الدسوقي،مساءلة الاطباء عن اخطائهم المهنية،طم.د4
  .٨٣سلي�ن محمد الط�وي،مصدر سابق،ص.د5
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Øالذي يقرر أن تصرفاً منيراد بهذا الركن في المجال الجنا Zالتصرفات له صفة   النص القانو
الجر¢ة، ويحدد العقوبة على ارتكاب هذا التصرف، وما Î يوجد نص يحرم فعلاً أو تـصرفاً، فـلا 

  .١جر¢ة ولا عقاب واëا هذا التصرف مباحاً لاعقاب عليه
ص التجريم بل الصفة غT على أن Úة رأيا في الفقه من أنَّ الركن الشرعي للجر¢ة ليس هو ن
والمسلم به انه لاجر¢ـة، .٢المشروعة للفعل، فجوهره تكييف قانوZ يخلع على الفعل مشروعيته

ما Î يوجد نص تشريعي، يحرم الفعل الذي تقوم الجر¢ة عليه ،ويقضي 9عاقبة مرتكبها ،وهذا 
  .٣ما يسمى 9بدأ شرعية الجرائم والعقوبات

لجر¢ة الجنائية محدداً تحديداً قاطعاً ،9ا تـضمنته نـصوص قـانون إذا كان الإطار الشرعي ل
العقوبـات والقـوانW الجنائيــة الاخـرى ،إلا أنـه بالنــسبة للجر¢ـة التأديبيـة فهــو يتخـذ معنــى 
مميزا،لأن الأخطاء التأديبية غT واردة على سبيل التحديـد والحـصر، إلا أنـه يتحقـق في المجـال 

لى ماتصدره جهات التأديب من قرارات ،وقد اختلف الفقه بخصوص التأديبي في حدود القدر ع
الركن القانوZ أو الشرعي للجر¢ة الإنضباطية،وإذا كان الرأي الغالب في الفقه يرى ضرورة توافر 

  .٤هذا الشرط ،ويرى ان الركن الشرعي لا دخل له في تكوين الجر¢ة الإنضباطية
يبي منهج القـانون الجنـاØ في حـصر الجـرائم وتحديـد وعليه فإنه إذا Î ينهج القانون التأد

والنتيجـة . ٥اركانها،وكذلك العقوبات لكل منها، لايعرف القانون التأديبي مبدأ لاجر¢ة الا بـنص
الحتمية لذلك اصبح من غT الضروري ان تـصدر الـسلطة التـشريعية أو جهـات الإدارة قـوائم 

يبياً ،اëا يكفي ان يثبـت فعـل أو امتنـاع يخـالف بالجرائم الإنضباطية حتى يجازى الموظف تأد
  .واجبات الوظيفة ومقتضياتها سواء نص على ذلك صراحة أو Î ينص

  .٤٤عبدالقادر الشيخلي،مصدر سابق،ص.د1                                                             
  .٦١محمود نجيب حسني،مصدر سابق،ص .د2
 .٣١،ص١٩٧١شر بلا،القاهرة ،عبدالوهاب البندراوي،الجرائم التأديبية والجنائية ،النا3
 .٣٦٤عبدالحميد الشوارÜ ،مصدر سابق،ص.د4
  .٦٣٨،ص١٩٧٨طعيمة الجرف ،القانون الإداري ،دار النهضة العربية،القاهرة،.د5
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ويرجع ذلك لعدم قيام المشرع بتقنW الجرائم الانضباطية عـلى سـبيل الحـصر مـثل� فعـل 
يلـزم المـشرع بالنسبة للعقوبة الانضباطية،الا ان هناك بعض الاستثناءات على هذا الاصل ،فقد 

التأديبي السلطة التأديبية بتوقيع عقوبة انضباطية معينة عـن جر¢ـة تأديبيـة معينة،حـددها 
المشرع ،وخصص تلك العقوبات عـلى خـلاف غTهـا ،وفي هـذا المجـال لاتوجـد حريـة للـسلطة 

  .١التأديبية في اختيار العقوبة الملا½ة للخطأ
 ١٩٩١لـسنة ) ١٤(دولة والقطاع العـام رقـم وفي هذا المنطلق نص قانون انضباط موظفي ال

القيـام بواجبـات : ( وفي أثناء عرضه لواجبات الموظـف، بفقـرة هـي) ١٢ ف ٤(المعدل في المادة 
  ).الوظيفة حسب� تقرره القوانW والانظمة والتعلي�ت

  
ðäbrÜa@kÝ/¾a@ @

óïjî†dnÜa@óïÜìü(¾a@‹qcIóï bj›äýa@HãbÉÜa@=/Üa@ÖÐ‹¾a@À@µÑÄíáÝÜ@ @

تجسد اثر المسؤولية التأديبية للمـوظفW في المرفـق الطبـي العـام في العقوبـة التـي توقـع ي
عليهم جزاء لما ارتكبوه من الجرائم الإنضباطية، لأن لكل فعل سواء كان أيجابيـاً ام سـلبياً أثـراً، 

ة التـي والأثر المترتب على المخالفة الانضباطية هو العقوبة ومن الطبيعي ان العقوبة الإنضباطي
يتم توقيعها من قبل الجهة المختصة على الموظف الطبي على عدة انواع و الهدف من توقيعها 
هو لض�ن سT المرافق العامة الطبية بإنتظام واستمرار،وتنطوي العقوبة الإنضباطية على معنى 

يـب التهذيب للسلوك و الاخلاق الا ان لهذه العقوبة ضوابط يجب على الجهـة المختـصة بالتأد
تطبيقها ولبيان ذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعW، نتحدث في الفرع الأول منه� عن ضوابط 
اختيار العقوبة الإنضباطية، في حW يتناول الفرع الثاZ انواع العقوبات الإنضباطية التـي توقـع 

  .على الموظف الطبي
  

 .٢٧١سلي�ن محمد الط�وي ،قضاء التأديب،مصدر سابق،ص.د1                                                             
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نضباطية، الجزاء المعW على الخطأ التأديبي الذي يحدث من طرف الموظف، تعد العقوبة الإ 
فهي خاضعة لمبدأ الشرعية، لـذا فالعقوبـات الإنـضباطية تخـضع : وتخضع لعدة أحكام قانونية

شأنها في ذلك شأن العقوبات الجزائية، إضافة إلى العديد من ) لا عقوبة الاّ بنص( للمبدأ القائل 
  . التي يجب احترامها عند فرض العقوبة الإنضباطيةالأحكام والمباديء

Lýìc@Zóï bj›äfia@óiíÕÉÜa@óïÈ‹’@c‡jàZ@ @

، فـإذا كانـت )لاعقوبـة الا بـنص(تخضع العقوبات الإنضباطية لمبدأ الشرعية التي تعني انه 
 الجهة المختصة بالتأديب تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد الأخطاء التأديبية، إلا أن الأمر

يجـب أن : ، أي)لاعقوبة الاّ بـنص(يختلف بالنسبة للعقوبة الإنضباطية التي يطبق بشأنها مبدأ 
  .١تكون العقوبة الإنضباطية من بW العقوبات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر

، أن توقـع الجـزاء، مـا Î يـرد الـنص عليـه في ٢السلطة المختصة بالتأديب أياً كانت ولا Àلك
ومه� كان هذا الجـزاء متلا½ـاً مـع المخالفـة فـلا يجـوز مجـازاة الموظـف .  التشريعيةالنصوص

بحرمانه من اجازاته الإعتيادية، وبناء على ذلك، يعد معيباً، كل قرار غـT جـزاØ في مظهـره، إذا 
كان يحمل في طياته عقوبة إنضباطية، كأن يجازى الموظف تحت ستار نقله في الوظيفة مكانيـاً 

  .٣عياً أو نو 
  

LbïäbqZóï bj›äfia@pbiíÕÉÜa@†‡Ém@Œaíu@ã‡È@ @

: ، أي٤يترتب على مبدأ شرعية العقوبة الإنضباطية نتيجة مهمة تتمثل في عدم تعـدد الجـزاء
W٥عدم معاقبة الشخص المخطىء عن ذات الفعل مرت.  

  .٢٨٢سلي�ن محمد الط�وي،قضاء التأديب،ص.د1                                                             
  .٢١٣،ص،٢٠١٢، ٢ظام التأديبي لموظفي الدولة،ط،النعث�ن سل�ن غيلان،.د2
  .٣٧١،ص٢٠١١للحقوق،بTوت،عـــلي عيـــسى الاحمـــد، المـــسؤولية التأديبيـــة للاطبـــاء في القـــانون المقـــارن، منـــشورات الحلبــــي .د3
 . المعدل١٩٩١لسنة ) ١٤(من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ٢٠(ينظر المادة 4
  .٢٧٥صدر سابق،صعبدالفتاح حسن،م.د5
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اقبـة ان هذا المبدأ يعد من المبادىء المعمول بها في القوانW العقابية ولكـن عـدم جـواز مع
الموظف عن الخطأ التاديبينفسه لايحول دون معاقبة في حالة الإستمرار في الإه�ل أو الإخـلال 
بواجباته الوظيفية، بإعتبارها أخطاء تأديبية جديدة دون التحديد بسبب توقيع العقوبة الأولى، 

  .١ويكون ذلك إذا ظهرت وقائع جديدة بعد توقيع العقاب مرة أخرى عن تلك الأخطاء
 لاتجـوز معاقبـة :كدت على ذلك المحكمة الإدارية العليا في مصر عنـدما ذهبـت إلى انـه وا

العامل عن الذنب الإداري الواحد مرتW بجزاءين اصليÎ W ينص القـانون صراحـة عـلى الجمـع 
  .٢بينه� ،أو بجزاءين Î يقصد عدّأحده� تبعاً للآخر

ذ بهـذا المبـدأ حيـث ذهبـت المحكمـة خـوفي حكم اخر لها Àت اعادة التأكيد فيه عـلى الا 
ومن حيـث إنَّ المـستقر في قـضاء هـذه المحكمـة انـه لاتـسوغ معاقبـة : الإدارية العليا إلى أنه 

الفاعل تأديبياً عن الأفعال نفسها أك¦ من مرة واحدة حيث تستنفذ الـسلطة التأديبيـة ولأيتهـا 
 سـلطة تأديبيـة اخـرى توقيـع الجـزاء بتوقيع العقاب التأديبي ،ولا يجوز لهذه الـسلطة أو أيـة

  .٣التأديبي عن الجرائم نفسها التي سبق مجازاته عنها
من اللائحة الداخلية لنقابةالأطباءفي مصر على هـذا المبـدأ، وجـاء فيهـا ) ٨٣(واكدت المادة 

  ).لا يجوز توقيع أك¦ من عقوبة واحدة في الدعوى التأديبية الواحدة: (أنَّه
 القانون الإنـضباطي تتمثـل في قيـام المـشرع بتحديـد قا½ـة بالعقوبـات والقاعدة العامة في

 Wالإنضباطية التي يجوز توقيعها، وتترك للسلطة التأديبية حرية اختيار العقوبة الملا½ـة مـن بـ
العقوبات المقررة، فاختيار العقوبة إذن هو من قبيل السلطة التقديرية، جهـة الإدارة، وسـلطة 

العقوبة الملا½ة التي تختفي في حالة ما إذا حدد المشرع عقوبة بذاتها لجر¢ـة الإدارة في اختيار 
  .٤تاديبية معينة

  .١٩٠ص، فلسفة العقوبة التأديبية، مصدر سابق، مصطفى عفيفي. د1                                                             
  .٧ للسنة ١٣٣٠ في الطعن رقم ١٢/١/١٩٦٣المحكمة الإدارية العليا حكمها الصادر في 2
عـلي عيـسى .اشار اليه د ٤٤ للسنة ٣٤٧٥ في الطعن رقم ١٨/٥/٢٠٠٥المحكمة الإدارية العليا حكمها الصادر في 3   . ٣٧٢مد ،مصدر سابق،صالاح
  .١٨٢منصور ابراهيم العتوم،مصدر سابق،ص .د4
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يقصد بهذا المبدأ ان تنحصر مسؤولية الموظف الإنضباطية عـن الواجبـات و الأعـ�ل التـي 
و مسؤوليته عن أع�ل غTه، إن الأسـاس اخل بها نتيجة مسؤوليته عنها و عدم مسؤولية غTه،أ 

القانوZ لهـذا المبـدأ يوُجـد في مبـدأ الـشرعية وأنَّ أساسـه الفلـسفي والاخلاقـي يتـوفر في قيـد 
  .١استلزمته الضرورات والاعتبارات الاخلاقية

بأنها شخـصية لـذلك يتعـW عـلى الـسلطة المتخـصة ) الإنضباطية(وتتميز العقوبة التأديبية 
يد مقترف الخطأ التاديبي سواء كان بسبب القيام بعمـل أو الإمتنـاع عـن عمـل، بالتأديب تحد

  .٢وهذا يؤدي إلى مسؤوليته الشخصية، وتكون العقوبة شخصية كذلك
 على ٢٠٠٥ويعد هذا المبدأ تجسيداً لمبدأ دستوري، فقد نص دستور جمهورية العراق لسنة 

  .٣)العقوبة شخصية(أنَّ 
LbÉiaŠZöaY§a@óïÉuŠ@ã‡È@ @

ان العقوبة لأيرتب أثرها إلاّ من تأريخ توقيعه، ولا يجوز أن يرتد إلى تأريخ ارتكاب المخالفة 
  .٤مه� كانت خطورتها، وليس ذلك الاّ تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

Lb(àb‚@Zóï bj›äfia@óiíÕÉÜa@À@òaìd(¾a@ @

تلاف المركـز الـوظيفي للموظـف، يقتضي هذا المبدأ ألاّ تختلف العقوبـات الإنـضباطية بـإخ
مادامت الظروف والملابسات المتعلقة بوحدة نوع الخطأ المرتكب ودرجة جـسامتهقد تـوافرت 

  .٥٣،ص١٩٩٨،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ع�ن،٣خالد س�رة الزعبي،القانون الإداري وتطبيقاته في الاردن،ط.د1                                                             
  .٢٠٣مصطفى عفيفي،مصدر سابق،ص .د2
  .٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ٣٧(ينظر المادة 3
مـصطفى عفيفي،مـصدر .دللمزيـد ينظـر . وجزاء مخالفتهـا يـؤدي إلى بطـلان القـرار الإداري ذو الأثـر الرجعـيدم رجعيـة القـرارات الإداريـة هـي قاعـدة آمـرة ومن المستقر عليه والمسلم به في القضاء الإداري أن قاعدة عـ  .الزمانالقانونية والحقوق المكتسبة التي Àت في ظل نظام قانوZ سابق، واحتراماً لمبدأ وقواعد الإختـصاص مـن حيـث أن تسري آثار القرارات الإدارية عـلى المـستقبل، ولا تـسري بـأثر رجعـي عـلى المـاضي، احترامـاً للمراكـز الأصل 4    .٢٢٥عبدالقادر الشيخلي،مصدر سابق ،ص.ود.٢٠٣سابق،ص
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لهم، والمسأواة في العقوبة الإنضباطية تعد تجسيداً للدستور فقد نص دستور جمهورية العـراق 
الوضــع ...بــسبب، العراقيــون متــساوون أمــام القــانون دون Àييــز ( النافــذ عــلى ٢٠٠٥لــسنة 

  .١...)الإجت�عي 
  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@Zóï bj›äfia@pbiíÕÉÜa@Ëaíäc@ @

Î يعـرف العقوبـات ) الفرنـسي والمـصري(المشرع العراقي عـلى غـرار التـشريعات المقارنـة 
الإنضباطية واëا حددها على سبيل الحصر، لذا سنبحث في هـذا الفـرع العقوبـات التـي ¢كـن 

  :الطبي الذي يحمل الوصف الوظيفيفرضها على القائم بالعمل 
LýìcZóïÔa‹ÉÜa@pbÉî‹“nÜa@À@ò†ŠaíÜa@óï bj›äfia@pbiíÕÉÜa@ @

إن التشريعات العراقية حددت العقوبات الإنضباطية سواء بالنـسبة للمـوظفW أو بالنـسبة 
úلأعضاء النقابات المهنية لذا سنتنأول في التشريعات التي لها علاقة مع الأع�ل الطبية يأ:  

  : المعدل١٩٩١لسنة ) ١٤( قانون انضباط موظفي الدولة رقم -١
منه مجموعة من العقوبات التي ) ٨(حدد قانون انضباط موظفي الدولة العراقي في المادة 

  :¢كن توقيعها على الموظف ، وهي
  .لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ، انقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل

لاحظ على هذه العقوبات انها تختلف من حيث أثرهـا في العقـاب، وأنهـا محـددة والذي ي
حصراً، ولا يجوز فرضها الاّ من قبل الجهات المختصة، وفق ض�نات محددة، وهـذا مـا أشـارت 

لا يجوز فرض عقوبة تنزيل :" في احد احكامها وهو أنه ) المحكمة الإدارية العليا في العراق(اليه 
  .٢"التحقيق مع الموظف من لجنة تحقيقية مشكلة وفق القانونالدرجة من دون 

لا يجوز للإدارة أن تصدر قراراً يتـضمن عقوبـة تنزيـل درجـة المـدير العـام، اسـتناداً إلى " و
، ونقلـه إلى وظيفـة ١٩٩١لـسنة ) ١٤(أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقـم 

  .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق  )٢٠( ينظر المادة1                                                             
  .٦٣، مصدر سابق،ص عث�ن سل�ن غيلان.نقلاً عن د2
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 لعـدم جـواز الجمـع ١٩٨٨لـسنة ) ٨٨٠(الثورة المنحل رقم أدk، استناداً إلى قرار مجلس قيادة 
  .١"بينه�

إنَّ بعض هذه العقوبات لا ¢كن فرضه الاّ من قبل الشخص المحدد بالقانون، إذ تعد عقوبة 
عزل الموظف يكون عن الوظيفة من الصلاحيات الشخصية للوزير، لا يجوز تخويلها إلى موظف 

لموظف تحريرياً بالمخالفات التـي ارتكبهـا، فاسـتوجبّ بهـا ، وأن جميع العقوبات بإشعار ا"آخر
  .العقوبة
  . العقوبات الإنضباطية في التشريعات المتعلقة بالنقابات المنظمة لمهنة الأع5ل الطبية-٢

نصت القوانW المنظمة للمهن الطبية على بعـض العقوبـات الإنـضباطية التـي تفـرض عـلى 
  :٢نون نقابةالأطباءالعراقي على العقوبات الآتيةأعضاء النقابات المهنية، فقد نص قا

 .التنبيه، ويكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه .١
الإنذار، ويكون بكتاب يعلن فيه الإستياء من تصرفات المخالف لذنب معW، ويطلـب  .٢

 .منه عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد
جاوز ألف دينار، وعند عدم الدفع منعه من الم�رسة الخاصة مـدة الغرامة 9بلغ لايت .٣

لاتتجاوز سنة واحدة، وإذا أعاد ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تأريخ ارتكاب المخالفة 
السابقة، تكون الغرامة مبلغاً لأيزيد على الفي دينـار، وعنـد عـدم الـدفع منعـه مـن الم�رسـة 

 .الخاصة مدة لاتتجأوز السنة
٤. Wالمنع من الم�رسة الخاصة للمهنة لاتتجاوز سنت. 
 .الغرامة والمنع من الم�رسة معاً في حدود البندين ثالثاً ورابعاً من هذه المادة .٥

ويجدر بالذكر هنا، أنَّ قانون نقابة أطباء الأسنان نصّ على العقوبات التأديبيةنفسها الواردة 
Wعقوبتي الغرامة والمنع من م�رسة المهنةفي قانون نقابة الأطباء، بإسثناء الجمع ب .  

Lbïäbq@ZcMð(ä‹ÑÜa@Êî‹“nÜa@À@ò†ŠaíÜa@óï bj›äfia@pbiíÕÉÜa@ @

  .١٩٨٤لسنة ) ٨١( من قانون نقابة الأطباء رقم ٢٥ينظر المادة 1                                                             
 .١٩٨٤لسنة ) ٨١( من قانون نقابة الأطباء رقم ٢٥ينظر المادة 2
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المتعلق بالأحكام الأساسية للوظيفة ) ١٩٨٤|يناير| ١١ الصادر في ٨٤|١٦(لقد نص القانون رقم
 التأديبيـة تـم العامة على العقوبات الإنضباطية التي يجوز توقعيها عـلى المـوظفW، والجـزاءات

  ١:توزيعها على أربع مجموعات
 .تشمل الإنذار واللوم .١
 ١٥تشمل الحرمان من الترقية، وخفض الدرجة والخصم من المرتب مدة لاتزيـد عـن  .٢
 .يوماً 
 .تشمل الاستبعاد من الوظيفة لمدة ثلاثة أشهر من خلال سنتW وتنزيل الدرجة .٣
 .وتشمل الإحالة إلى التقاعد والعزل .٤
  

  ٢أنواع العقوبات التأديبية المفروضة على الأطباء في فرنسا:ثانياً ب 
   وما تلاه من تشريعات٢٠٠٢ مارس ٤المرحلة اللاحقة على قانون 

طبقاً لما سبق بيانه سوف ëيز بW العقوبات التي ستطبق أمام قسم المنازعات العامـة عـن 
úالعقوبات المطبقة أمام قسم التأمينات الاجت�عية كالآ:  

  :العقوبات المفروضة أمام قسم المنازعات العامة: أولاً
عقوبات :  من تقنW الصحة العامة وهي نوعان من العقوبات٦-٤١٢٤ Lلقد حددتها المادة 

  .أصلية وعقوبات تبعية تترتب على صدور العقوبات الأولى
 :العقوبات الأصلية . ١

  :لعامة هي من تقنW الصحة ا٦-٤١٢٤ Lالعقوبات الأصلية ك� حددتها المادة 
 .الإنذار  .أ 
 .التوبيخ  . ب 
المنع المؤقت مع أو بدون وقف تنفيذ أو المنع الدائم من مزاولة أحد أو عـدة أو كـل   .ج 

وظائف الطبيب أو الطبيب الأسنان أو القابلة، الممنوحة أو المأجورة من طرف الدولة أو الأقاليم 
  .٦٧محمد ماجد ياقوت، مصدر سابق،ص.نقلاً عن د1                                                             

عW شمس، كلية الحقوق، علي عيسى الأحمد، المسؤولية التأديبية للأطباء، اطروحة دكتوراه قدم إلى جامعة 2   .٢٨٦-٢٧٩، ص ٢٠٠٨
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ة أو مـن نفـس الوظـائف أو الدوائر أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات ذات المنفعـة العامـ
 .المنجزة بتطبيق القوانW الاجت�عية

المنع المؤقت من المزاولة مع إيقاف تنفيذ أو بدونه، وهذا المنـع لا يجـب أن يتجـاوز   .د 
 .ثلاث سنوات

  :العقوبات التبعية. ٢
العقوبتان الأوليان من العقوبـات الأصـلية تتـضمنان، إضـافة إلى ذلـك، الحرمـان مـن حـق 

المجلس الإقليمي، المجلس المحـلي أو المجلـس مـا بـW المحـلي و المجلـس الـوطني، المشاركة في 
الغرفة التأديبية الابتدائية أو الغرفة التأديبية الوطنية للنقابة لمدة ثلاث سنوات، أما العقوبـات 

لا يستطيع الطبيب أو طبيب الأسنان . التالية لها، فتتضمن الحرمان من هذا الحق بصفة نهائية
لقابلة المشطوب أن يسجل نفسه في جدول آخر للنقابة، ويتم إبلاغ العقوبة الموقعـة عليـه أو ا

  .إلى المجالس الإقليمية الأخرى وإلى الغرفة التأديبية الوطنية 9جرد أن تصT نهائية
  .ويتم تطبيق العقوبات والموانع المقررة في هذه المادة على كل أراضي الجمهورية

 تم ارتكابها خلال مهلة خمس السنوات مـن تـأريخ إعـلان عقوبـة إذا حدث، بسبب أفعال
مزودة بوقف تنفيذ، 9جرد أن تصT هذه العقوبة نهائية، أن نطقـت الهيئـة القـضائية بإحـدى 
العقوبات المقررة بثالثاً ورابعاً، فيمكنها أن تقرر بأن هذه العقوبة، بالنسبة للجزء المزود بوقـف 

  .دون المساس بتطبيق العقوبة الجديدةالتنفيذ، قد صارت تنفيذية 
 من التقنW نفسه يسري الحكم التالي بحق الم�رس الذي يخـالف ٣-١٤٥وطبقاً لنص المادة 
  :المنع المقرر من الشعبة

كل م�رس يقوم 9خالفة قرارات الغرفة التأديبية الابتدائية أو الـشعبة التأديبيـة للمجلـس 
عية للغرفة التأديبية الابتدائية أو شعبة التأمينات الاجت�عية الوطني أو شعبة التأمينات الاجت�

بالمجلس الوطني لنقابة الأطباء أو اطباء الأسنان أو القابلات، بتقديم علاجات لأحد المنتفعW في 
حW أنه يكون محروماً من هذا الحق، يكون ملزماً بتعويض هيئة التأمW الاجت�عي بقيمة كل 

الخاصة بطب الأسـنان او الـصيدلانية أو أيـة خـدمات أخـرى تكـون هـذه الخدمات الطبية أو 
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الأخTة قد اضـطرت لـدفعها للمنتفـع المـذكور بـسبب العلاجـات التـي قـدمها لـه المـ�رس أو 
  ١.الوصفات التي كتبها له

  الواردة في التشريع المصري العقوبات التأديبية:ثالثاً 
  :ة التي لها علاقة بالأع�ل الطبية وك� يأúسنتناول تلك العقوبات في التشريعات المصري

  :٢٠١٦لسنة ) ٨١( رقم قانون الخدمة المدنية المصرية . ١
  :الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي) ٦١(نصت المادة 

 .الإنذار .١
 .الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستW يوماً في السنة .٢
 .ع صرف نص الجر الكاملالوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر م .٣
٤. Wتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنت. 
 .الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدk مباشرة .٥
الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدk مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه  .٦

 .قبل الترقية
 .الإحالة إلى المعاش .٧
 .الفصل من الخدمة .٨

  : التي يجوز إيقاعها على شاغلي الوظائف القيادية هيأما الجزاءات
 .التنبيه .١
 .اللوم .٢
 .الإحالة إلى المعاش .٣
 .الفصل من الخدمة .٤

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تـأديبي عـلى احـد شـاغلي الوظـائف القياديـة والإدارة 
  .الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة

  .٢٨٦-٢٧٩، ص ٢٠٠٨علي عيسى الأحمد، المسؤولية التأديبية للأطباء، اطروحة دكتوراه قدم إلى جامعة عW شمس، كلية الحقوق، 1                                                             
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 بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملW، ويكون وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص
الصرف من هـذه الحـصيلة في الأغـراض الإجت�عيـة، أو الثقافيـة، أو الرياضـية للعـاملW طبقـاً 

  .للشروط والأوضاع التي تحُددها السلطة المختصة
  
  :٢٠٠٥لسنة ) ١(قانون نقابةالأطباءالمصري رقم  . ٢

من قـانون النقابـة والـذي حـدث ) ٢٥( على المادة أصبحت العقوبات بعد التعديل الجاري
   :٢٠٠٥لسنة ) ١(بالقانون رقم 

 .التنبيه .١
 .الإنذار .٢
 .اللوم .٣
 .غرامة مهنية بحد أقصى ألف جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة .٤
 .الوقف مدة لا تجاوز سنة .٥
إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الإسم من سجلات وزارة الصحة،  .٦
 هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولـة المهنـة إلا بعـد إعـادة قيـد اسـمه في جـداول وفي

 .النقابة وسجلات وزارة الصحة
  

ðäbrÜa@szj¾a@ @

ãbÉÜa@=/Üa@ÖÐ‹áÝÜ@óîŠa†fia@óïÜìü(¾a@†bÕÉäfi@óvïnåØ@^îíÉnÜa@ @

فـراد مـن تعد دعوى التعويض من أك¦ وسيلة قضائية كثT الاستع�ل والتطبيق لح�يـة الا 
تصرفات الإدارة الضارة ولهذا اطلق على دعوى التعويض انها دعوى القضاء الكامل لأن للقـاضي 

   .١فيها سلطات واسعة وكاملة مقارنة بدعوى الإلغاء التي لاتشمل إلاّ القرارات الإدارية

  .٢٢٧،ص٢٠٠٧القاهرة،محمد عبد العال السناري،مسؤولية الدولة عن اع�لها غT التعاقدية، دار النهضة العربية، . د1                                                             
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و¢ثل التعويض جزاء انعقاد المسؤولية والهدف منه جبر الضرر الذي لحـق بالمتـضرر سـواء 
والغاية الأساس التي يسعى المتضرر من الإدارة إلى بلوغها والحـصول .كان ضرراً مادياً أو معنوياً 

عليها هي إصلاح الضرر الذي لحقـه بفعـل الإدارة، ولـيس في خطتنـا ان نـدرس التعـويض مـن 
جميع جزئياته وتفصيلاته إذ إن ذلك مرده للقواعد العامة في القـانون المـدZ وان مـا يهمنـا في 
هذا المبحث ان نسلط الضوء على التعويض القـضاØ باعتبـاره الـصورة الغالبـة للتعـويض، إذإنَّ 
الغالب ان يلجأ المتضرر إلى القضاء ليطالب معنى بالتعويض، وسنطرق إلى تلك الموضـوعات في 

  :المطالب الآتية
  . العام الضرر الموجب للتعويض في المسؤولية الإدارية للمرفق الطبي: المطلب الاول 

Zصور التعويض: المطلب الثا  
  أحكام التعويض:المطلب الثالث

ßìÿa@kÝ/¾a@ @

ãbÉÜa@=/Üa@ÖÐ‹áÝÜ@óîŠa†fia@óïÜìü(¾a@À@^îíÉnÝÜ@kuí¾a@Š‹›Üa@ @

إن المسؤولية الطبية شأنها شأن النظريـة العامـة للمـسؤولية يتطلـب وجـود الـضرر تحـت 
اته بل يجب أن يؤدي الإخلال إلى الحـاق الـضرر طائلتها فلا يكفي مجرد إخلال الطبيب بالتزام

Tة في مجال المسؤولية الادارية للمرفق الطبي العـام، ١.بالغTلذا يتسم مفهوم الضرر بأهمية كب
ويتصف بخصائص معينة وله الشروط اللازمة لÕ تكون قابلة للتعويض،وهنـاك أنـواع عديـدة 

  :الفروع الآتيةللضرر ، وبناء على ماسبق سنقسم هذا المطلب الى 
ßìýa@Ë‹ÑÜa@ZÒî‹Ém@ê ì‹’ì@Š‹›Üa@ @

ýìa@ZŠ‹›Üa@Òî‹Ém@ @

دخل عليه الضرر في ماله و رجل ضرير بـW الـضرارة و : الضرر هو النقصان في الشيء تقول 
  ٢الضرَ و الظرُ لغتان ضد النفع . قوم اضرار اي ذاهبوا البصر 

٢١٢ص  .٢٧٨، ص١٩٧٤أحمد سلامة، المدخل لدراسة القانون، نظرية الالتزام، الكتاب الثاZ، دون دار نشر، القاهرة، 1                                                               2الفTوز الآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، القاهرة ،مصر 1987
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رَ وَلاَ ضرَارَ في الإسلاملا: "وجاء في الحديث الشريف لقوله عليه الصلاة والسلام فمعنـى ١. ضرََ
قوله لا ضرَرَ أي يضرُُ برجل أخاه وهو ضد النفع، وقولـه لا ضرارَ أي لا يـضار كـل واحـد مـنه� 

  .صاحبه
و للضرر في الإصطلاح القانوZ تعريفات عـدة، منهـا الاخـلال 9ـصلحة مـشروعة للـشخص، 

  ٢.من حقوقه ، او 9صلحة مشروعة لهومنها انه الاذى يصيب الشخص من جراء المساس بحق 
ومنها تعريفه بأنه كل ما يـصيب الـشخص نتيجـة المـساس بحـق مـن حقوقـه او 9ـصلحة 
مشروعة له ، سواء تعلق ذلك الحق او تلك المصلحة بسلامة جسمه ، او عاظفته ، او 9اله ، او 

  .٣حريته ، او شرفه
  . نفسه أي هو المساس بصلحة المتضررالأذى الذي يصيب مال المتضرر أو بأنه ومنها تعريفه

الضرر هو الحاق مفسدة بالآخرين ، او كل ايذاء يلحق بالشخص سواء في ماله او جسمه او 
  ٤.عرضه او عاطفته

ومن خلال ما سبق ¢كن الاعتبار في المجال الطبي هو ليس بعدم شفاء الطبيب بل هو أثـر 
حذر والحرص في اثناء م�رسته للعمل الطبي خطأ الطبيب أو اه�له بالقيام بواجب الحيطة وال

  ٥.لأن اصل التزام الطبيب الالتزام بوسيلة أو بذل عناية ولا يعد التزاما بتحقيق نتيجة
bïäbq@ZŠ‹›Üa@Ãì‹’@ @

لا بد من تحقق عدد من الشروط لÕ يتسنى للمريض المطالبة بالتعويض عن الضرر الـذي 
  :أصابه من جراء خطأ الطبيب وهذه الشروط هي

  . أن يكون الضرر محقق الوقوع-١
ؤاد عبـدالباقي، ، سـنن ابـن ماجـه، تحقيـق محمـد فـ)الحافظ اÜ عبدالله محمد بن زيد القزويني(ابن ماجه 1                                                                .٧٨٢، كتاب أحكام، دون تأريخ، ص٢مطبعة دار أحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الباب الحلبي، ج

، ١ماهر ابو العينW ،التعـويض عـن اعـ�ل الـسلطات العامـة في قـضاء و افتـاء مجلـس الدولـة في مـصر،ط.د2   .٣٦٦،ص٢٠٠٨القاهرة،
  .٥٢٢،ص١٩٩٥ ،دار النهضة العربية،القاهرة ،جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للإلتزام.د3
، دار الفكـر العرÜ،القـاهرة ١وهبة الـزحيلي ،احكـام المـسؤولية المدنيـة و الجنائيـة في الفقـه الاسـلامي،ط.  د4   .٢٥،ص١٩٧٠،
  .٢٧٨أحمد سلامة، مصدر سابق، ص5



 

 

_JÝJ�J°Šu<Ùç‰…<îËŞ’ÚH<e‚é(…<ÐéÊçi<á]çéj.< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10171  

QUX  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

والمراد من المحقق هنا هو ان يكون وقوع الضرر قطعياً ، فلا مناص عن وجـوده و تحققـه 
،ولا يفرق هذا الشرط بW الوقوع الفعلي و الحالي للضرر وبW الوقوع المستقبلي لـه ، ويتوسـع 

 لو قامت الإدارة بحرمـان القضاء الإداري الفرنسي هنا ليشمل حق تفويت فرصة الكسب فمثلا
شخص تتوافر فيه شروط الوظيفة العامة من المنافسة فيها مع الاخرين فإن عملها هذا بحسب 
القضاء المذكور عمل الضار ويكون الضرر فيه محققاً لا محتملاً لأنه ينصب على تفويت الفرصة 

  . ١او الفوز بها نفسه و هو ضرر محتمل في الكسب لاتفويت الكسب
 الفقه على معنـى الـضرر المحقـق بالـضرر المؤكـد الحـدوث وبهـذا يتـضح أن الـضرر ويعبر

موضوع المسؤولية يجب أن يكون محققاً أي وقـع بالفعـل أو سـيقع حـت� في المـستقبل أي أن 
الضرر المحقق الواجب توافره لتحقيق المسؤولية من جانب الطبيب هو الضرر الحال أي الـذي 

  ٢.ل أي الذي Î يقع في الحال وإëا يكون محقق الوقوع في المستقبلوقع فعلاً والضرر المستقب
  . أن يكون الضرر الطبي شخصياً -٢

أي أن يكون قد أصاب الـشخص المـدعي بالـضرر ويتحقـق سـواء كـان الـشخص طبيعيـاً او 
معنوياً، فلا تقبل دعوى التعويض التي يرفعها احد الافراد والذي Î يقع عليه الـضرر ، وللـضرر 

شخصي مظاهر عدة منها وقوع الضرر الجسدي على طالب التعويض ، ومنها إصابة امواله او ال
بعضها بضرر، وكذلك الحال بالنسبة الى سمعته و كرامته وماشابه، أي ان الضرر يكون شخـصياً 
اذا اصاب الفرد في مصلحة له ¢كن تقديرها مالياً سواء اكان الضرر مادياً ام معنوياً، و¢كن رفع 

 مثلاً. عوى التعويض لأشخاص آخرين كالورثة اذا تضرروا من الفعل الضار الواقع على وريثهم د
لأولاد الشخص المصاب وورثته ومن يعيلهم المطالبة بـالتعويض مـن الطبيـب الـذي تـسبب في 

  ٣فقدان معيلهم الوحيد
  

  .٢١٣،ص٢٠١١،مكتبة السنهوري،بغداد ،١المدZ العراقي ،ج نظريـة الالتـزام في القـانون عبدالقادر البكـري، الـوجيز في.محمد طه البشT و د.عبد المجيد عبد الحكيم ود.د1                                                             
  .٣٦٨ماهر ابو العينW ،مصدر سابق ،ص.د2
  .١٧٥،ص٢٠١٠خضT،بسكرة،جزائر،سلي�ن حاج عزام، المسؤولية الادارية للمستشفيات الحكومية،اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،جامعـة محمـد 3
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  . أن يكون الضرر الطبي مباشراً -٣
رة ،وهو لايكون كذلك ما Î ينتج عن الفعل بشكل وهذا يعني كون الضرر معلولاً لفعل الإدا

مباشر، اما الضرر غT المباشر لا يكون فعل الادارة علة له ، فلا تتحقق العلاقـة الـسببية بينـه و 
الفعل الضار وهذا ما يجعله خارج اطار مسؤولية عنه ،اذن مبنى شرط المباشرة المحافظة عـلى 

  ١.داره وجودا ً و عدماوجود ركن العلاقة السببية الذي يدور م
ويتم تقرير التعويض عن الضرر المباشر مـن دون فـرق في كونـه ضرراً متوقعـاً عـن الفعـل 
الضار او Î يكن متوقعاً،ففي الحالتW للقضاء عندما يقتنع من الادلة المعروضة عليه بأن الضرر 

  .٢نشأ عن فعل الإدارة بشكل غT مباشر ،الحكم بالتعويض
ي أن الضرر نتيجة الذي لا ¢كن نفيه عن الإدارة، فالمـسؤولية الإداريـة في وهذا الشرط يوح

مجال التلقيح على عاتق الإدارة متى أجريت عملية التلقـيح بـصفة ج�عيـة، كتعـويض الإدارة 
الصحية معطي الدم إذا أثبت أنه أصيب بضرر في أثناء عملية نقل الدم، وذهب مجلس الدولة 

اة طفلة داخل المرفق حيث يعد أن الخطأ لا ¢كـن فـصله باعتبـار أن إلى أبعد من ذلك حW وف
هذه الأخTة Î تعلم الأبوين عن المرض الحقيق للطفلة، فإذا حكـم القـاضي لـذلك عـلى الإدارة 
بالتعويض لأنها Î تتخذ في الوقت المناسب الاحتياطات اللازمة من أجل العناية بالمرضى خاصـة 

تشار مرض معW في وسط نزلاء المستشفى فإن هناك سـبباً مبـاشراً بـW في تطوير الحالات فإن ان
  ٣.الخطأ والضرر

  . أن يتسبب الضرر الطبي بإضافة مشروعة أو حق مكتسب للمريض-٤
ان اشتراط المشروعية بالنسبة الى الحق او المصلحة لترتيب المسؤولية على اي منه� امـر في 

ل عليه ولكن ¢كن التنبيه على مقتـضاه ، فـالتعويض عـن غاية المنطقية فلا يحتاج الى الاستدلا
الضرر حكم يقرره القانون ح�ية لحق او مصلحة يعـترف بهـا ويفـرض ضـ�نة للحفـاظ عليهـا 
وح�ية لها تستدعي فرض الجزاء على التعـدي عليهـا و الجـزاء هنـا يتمثـل بالتعويض،امـا مـا 

لح�يـة و لـذا لاترتـب المـسؤولية عـلى لايعترف به كحق او مصلحة فإنه لايفـرض اي ضـ�نة ل
  .٢١٤عبدالحكيم، مصدر سابق،صعبدالمجيد . د1                                                             

  .٨٦٤،ص١٩٥٢،دار احياء التراث العرÜ،بTوت،١عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدZ ،ج.د2
  .٨٢، ص٢٠٠٦فريدة عيسوس، الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، مذكرة الماجستT ، جامعة بن عكنون، 3



 

 

_JÝJ�J°Šu<Ùç‰…<îËŞ’ÚH<e‚é(…<ÐéÊçi<á]çéj.< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10171  

QVP  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

التعدي عليه فلا تعويض، ومن أهم مميزات الضرر الذي يعوض عنه ان يكون قـد أخـل 9ركـز 
يحميه القانون، فقد كان القضاء الإداري يشترط المساس بحق مشروع ثـم لـW موقفـه وأصـبح 

  .١يبحث ع� إذا كان الضرر ¢س 9صلحة مشروعة
مصلحة مشروعة للمريض أو حق من حقوقه المكتسبة قانوناً ولكنـه أي أن يقع الضرر على 

لا يرتقي إلى الحق الثابت مع ضرورة عـدم مخالفتـه للنظـام العـام والآداب ومثـال ذلـك خطـا 
  ٢.الطبيب الذي يقع على جسم الإنسان ويؤدي إلى وفاة المريض

@ @

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@Z^îíÉnÝÜ@ÞibÕÜa@Š‹›Üa@Ëaíäc@ @

بية القضاء على تقسيم الأضرار إلى مادية واخرى أدبية، فالضرر المادي لقد جرى الفقه و غال
هو إخلاله 9صلحة ذات قيمة مالية للمتضرر، وأن هذا الضرر قد يصيب المتـضرر في مالـه، أمـا 
 Tماليه للمتضرر، وهذا الضرر قد يصيب الأخ Tفهو الضرر الذي يصيب مصلحة غ Üالضرر الأد

  ٣.كرامته أو شرفه أو ما يحرص عليه الناس من معان أخرىفي شعوره أو عاطفته أو 

  .٣٦٠عبداللهطلبة،مصدر سابق،ص.د نقـــلاً عـــن ١٨/١١/١٩٦٠ التـــي حــسمها في Savelliحكــم مجلـــس الدولــة الفرنـــسي في قـــضية الــسيدة 1                                                             
  .٨٣فريدة عيسوس، مصدر سابق، ص2
ق، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، ٤٥ لسنة ٥٦٨٠، الطعن رقم ٢٠٠٢|٣|٩المحكمة الإدارية ، جلسة   :وقد تبنى القضاء في مصر هذا التقسيم انظر  .٥٩٩في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص عاطف البنا، وسيط.، د٧٢٢،ص١٩٩٩ربية، انور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة الع.، د٢٠٩صمحمد عبد العال السناري، دعوى االتعويض ودعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، مطبعة الإسراء، دون تأريخ، .د3 ، حيث ٦٧، ص٣٩، الموسوعة الإدارية ج٣٦، س٤٦٥، الطعن رقم ١٩٩٢ مارس ١٤جلسة : المحكمة الإدارية العليا  ".يكون الضرر أدبياً ¢ثل إصابة المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامتهالذي ¢ثل إخلالا 9صلحة ذات قيمة مالية للمضرور ويجب أن يكون هذا الإخلال بهذه المصلحة مستحقاً وقد ر في مجال المسؤولية إما أن يكون ضرراً مادياً وهو ان الضر :"وقد جاء في هذا الحكم. ٤٥٥،ص٢٠٠٢-٢٠٠١س   ....". مالية للمضرور على أن يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة على الخطأ ومحققاً غTأدبياً والضرر المادي هو الإخلال 9صلحة ذات قيمة مالية للمضرور، أما الضرر الأدÜ فهو الذي يصيب مصلحة الضرر بوصفه ركناً من أركان المسؤولية التقصTية إما أن يكون مادياً أو :" قضت المحكمة في هذا الحكم بأن



 

@QVQ درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

íéfŞÖ]<Ù^ÛÂ÷]<àÂ<í¶^ßÖ]<íè…]�ý]<íéÖæöŠ¹]<…^ma

https://doi.org/10.17656/jlps.10171

والظاهر من هذا التقسيم انه يتسم بعدم الدقة لأخذه في الاعتبار المصلحة محل التعـدي، 
حيث قصر المصلحة على أنها إما أن تكون مالية أو أدبية، وهذا امر قـد يكـون محـلاً للخـوف، 

نسان اعتداء على مصلحة ماليـة؟ ألـيس جـسم ومرد ذلك إلى انه كيف يكون المساس بجسم الإ 
الإنسان بعيداً عن التعامل المالي؟ فكيف يوصف ك� جاء في التقسيم بأن الاعتداء عليه يـشكل 

  ١اعتداءاً مادياً مثله الاعتداء على المال على حد سواء؟
مـة ومن الناحية النظرية فإن مجـرد اعتبـار الـضرر الجـسدي ضرراً ماديـاً يعـد إهـداراً لقي

الإنسان، فإن النظر إلى العجز الجس�Z على أنه مجرد عجز عن العمـل باعتبـاره ضرراً ماديـاً لا 
يعد في ذاته كل الضرر، ذلك أن النقص في القـدرات الجـس�نية للـشخص تترتـب عليـه آثـار لا 

اسية تقتصر على المجال الحرفي أو مجال العمل، ولكنها Àتد إلى مجال الحياة الاجت�عية والـسي
والرياضية وغTها، عل�ً أن العجز عن العمل ليس إلا عنصر في تقدير التعويض ولكنـه لا ¢ثـل 
 Î كل الضرر فالنقص في القدرة الجس�نية يعد ضرراً جس�نياً واجب التعويض عنـه حتـى ولـو

  ٢.تكن هناك حرفة ¢ارسها الشخص، وأيضاً لو أن المساس بسلامة جسمه Î يتأثر به دخله
الاتجاه الذي عدً الـضرر الجـس�Z نوعـاً مـستقلاً مـن انـواع الـضرر  لى ذلك فإننا نرجحوع

Zفالفعـل الـضار إذاً قـد يحـدث أضراراً ماديـة ٣و¢كن أن نسميه بالضرر الجسدي او الجـس� 
  .وادبية وجس�نية

  :وفي المجال الطبي العام لا تخرج الأضرار الناشئة عن أنشطته عن هذه الطوائف الثلاث
  الأضرار المادية أو المالية: أولاً

وتقصد بها الأضرار ذات الطبيعة المالية البحتة، و9عنى آخر هي الأضرار المالية المباشرة التي 
¢كن تقييمها بسهولة وتتضمن الأضرار الماديـة الناجمـة عـن أعـ�ل المنـشآت الطبيـة العامـة 

  :العديد من عناصر الضرر ومنها على سبيل المثال
  .٤٣٧محمد محمد عبداللطيف، قانون القضاء الإداري، مصدر سابق، ص.د1                                                             

  .٦٩، ص١٩٩٨-١٩٩٧حسام الدين كامل الأهواZ، مصادر الالتزام، المصادر غT الإدارية، .د.أ2
محمد محمد عبداللطيف، .ويؤيده د. ٦٩مصادر الالتزام، مصدر سابق، صحسام الدين كامل الأهواZ، .د.أ3   .٢٠٢، ص١٩٩٦الأجهزة الطبية، دراسة مقارنة في كل من فرنسا ومصر، رسالة دكتوراه جامعة عW شمس، محمد صلاح الدين عامر، المسئولية المدنية عن .ويؤيده� د. ٤٣٧قانون القضاء الإداري، مصدر سابق، ص
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ويتم فقدان الدخل نتيجة العجز الذي يـصيب المتـضرر جـراء العمـل : ان الدخلفقد •
 .الطبي سواء كان هذا العجز جزئياً مؤقتاً أم دا½اً 

ويقدر القاضي الإداري في فرنسا فقدان الدخل بالنظر إلى الدخل الحقيقي الذي كان يحصل 
ه من موارد المهنة جراء عـدم عليه صاحب المصلحة في تأريخ وقوع الحادث للأخT، وما حرم من

  .قدرته على الاستمرار فيها
 Wوقضى مجلس الدولة الفرنسي بهذا الصدد في حكم الزوج)V(- والذي تخلى فيه المجلـس 

 عامـاً قـد ٣٣ بأن السيدة التي تبلـغ مـن العمـر -عن فكرة الخطأ الجسيم لصالح الخطأ الطبي
لحق بها أضراراً جسيمة في ذاكرتهـا وعـدم تعرضت خلال عملية ولادة قيصرية لحادث تخدير أ 

قدرتها على تحديد الزمان والمكان فضلاً عن اضطرابات في التصرفات، ةأصبحت على أثـره هـذه 
معاقبة غT قادرة على الاستمرار في عملها حيث كانت تعمل قبـل الحـادث مـدرس مـساعد في 

  . الضرر الذي أصابهامجمع للتعليم الثانوي، ومن ثم ¢كنها المطالبة بالتعويض عن
وأيضاً يقدر القاضي الإداري في مصر الأضرار المادية بشكل عام ومن ضمنها فقدان الدخل 9ا 

  ٢. وهذا ما أشار إليه القانون المد١Zلحق المتضرر من خسارة، وما قد يكون فاته من كسب
 نفقات إعداد مسكن للمتضرر •

ه وكذلك عربته 9ا يـتلاءم مـع حالتـه في قد يفرض على المتضرر القيام بأع�ل تجهيز مسكن
في حالة الشلل النصفي أو الـشلل الربـاعي فعـلى ) الكلي أو الجزØ(الأخص عند إصابته بالعجز 

لوالدي طفل )  فرنك٥٠٠٠٠(هذا النحو منح مجلس الدولة الفرنسي ولأول مرة تعويضاً مقداره 
9ـا يـتلاءم وحالـة عجـز ولـده� أصيب بعجز كلي نتيجة قيامه� بإعداد مسكن عائلي جديـد 

  .ويسمح له بالتحرك على كرسي متحرك
  ....".تولى رعايتهمالخاطيء سواء كانت أضرار مادية Àثلت في حرمانه من كسب عيشه والإنفاق على من يليس من شكل في أن أضرار عديدة لحقت بالطاعن من جراء القرار :" وقد اعلنت المحكمة في هذا الحكم بانه ٩٠٧، ص٤٠، مجموعة المباديء التي قررتها المحكمة، س١٩٩٥ يناير ١٥جلسة : ة الإدارية العلياحكم المحك1                                                             

لتأخT في الوفاء به، ويعتبر الضرر طبيعية إذا Î يكن في يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو لالقانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن إذا Î يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في " من القانون المدZ المصري على انه ) ٢٢١(تنص المادة 2   ".استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
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  الأضرار الجس5نية:ثانياً 
هي الأضرار التي تصيب الإنسان في سلامة جسده أو حياته، كـالآلام الجـسدية أو العـضوية 
وغالباً ما تحدث وتتكرر في نطاق المسؤولية في المجال الطبـي العـام وذلـك في حـالات الأخطـاء 

  .كبة خلال التدخلات الجراحية التي يخضع لها المرضىالمرت
 عن الآلام Reynierوقد قضى مجلس الدولة الفرنسي أيضاً في هذا الصدد بالتعويض للآنسة 

  .التي تكبدتها نتيجة التأخT في تشخيص حالتها
وكذلك الأضرار الج�لية وهي الأضرار التي تصيب ج�ل الشخص، فالحق في ج�ل الـصورة 

سوى حق الشخص في عدم تشويه شكله، ولا يقتصر التشويه عـلى الوجـه وإëـا ¢تـد إلى ليس 
، و¢كن أن تنجم هـذه الأضرار ١¢س هيئة الشخص ومنظره العام غTه من أجراء الجسم مادام

عن الندبات أو الحروق أو العلاج أو الإعاقة العضوية أو فقدان العـW أو استئـصال عـضو مـن 
  .الجسم

لس الدولة الفرنسي منذ مدة طويلة على التعويض عن هذا الضرر، حيـث قـضى واستقر مج
بالتعويض عن الضرر الذي أصـاب شـاباً بـسبب جراحـة استئـصال عينوبـذلك ¢كـن القـول إن 
القضاء يعوض عن جميع الأضرار الماديـة، سـواء تلـك التـي تـصيب الذمـة الماليـة للمتـضرر او 

جسد تعد في حد ذاتها ضرراً مادياً لا يثُار بـشأنه شـكل في الواقعة على جسده، فالحادثة على ال
  .ضرورة التعويض عنه

  
  الأضرار الأدبية أو المعنوية: ثالثاً 

 ،Üمالية للمـضرورين ومثـال الـضرر الأد Tهو ما يسمى مصلحة غ Üالضرر المعنوي أو الأد
ضرر المعنـوي أو أما التعويض عن ال. ذلك الضرر الذي يصيب الشرف والعرض كالسب والقذف

  ٢.الأدÜ فقد اختلفت بشأنه وجهات نظر القضاء سواء في فرنسا أو مصر
 فترة طويلة، إلا ١داب قضاء مجلس الدولة الفرنسي على رفض التعويض عن الأضرار المعنوية

أنه تحت ضغط الانتقادات التي تعرض لها في مسلكه بالإضافة إلى قوة الأسانيد المؤيد للتعويض 
  .٧٣حسام الدين كامل الأهواZ، مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص.د.أ1                                                             

  .٣٦٩حمدي علي عمر، مصدر سابق، ص.د2
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ار المعنوية نجد أن مجلس الدولة الفرنسي تطور في قضائه وأخذ بالتعويض عن الأضرار عن الأضر 
  ٢.المعنوية أو الأدبية وذلك إذا ما توافرت الشروط الأخرى لقيام المسؤولية

وإن كان مجلس الدولة الفرنسي استقر في بداية الأمر على التعويض عن الأضرار المعنوية أو 
، إلا أنـه وحتـى وقـت قريـب نـسبياً كـان المجلـس ٣وبة بأضرار ماديةالأدبية إذا ما كانت مصح

  .يرفض فكرة التعويض عن الأضرار المعنوية أو الأدبية البحتة والمنفصلة عن الأضرار المادية
ومع التسليم بأن أي تعويض مادي قد لا يجبر الضرر المعنوي، فإن النتيجة ¢كـن ان تكـون 

ويض الجزØ قد يسهم في تخفيف الأÎ ويرضى بالتالي الـشعور الحرمان كلية من التعويض، فالتع
بالعدالة التي تهدر حال رفض التعـويض بـزعم عـدم إمكانيـة تعـويض الآلام المعنويـة بـصورة 

 ٤.كاملة
  

ðäbrÜa@kÝ/¾a@ @

^îíÉnÜa@Ší–@ @

التعويض هو جزاء المسؤولية، إذ يعني جبر الضرر الذي لحق بالمتـضرر، سـواء أكـان الـضرر 
 أم معنوياً، ولما كان القانون المدZ يجيز أن يكون التعويض عينياً أو نقدياً، فـإنَّ التعـويض مادياً 

يكون نقدياً في القانون الإداري، وإن كان الأصـل العـام واحـداً في القـانونW فـي� يتعلـق 9بـدأ 
  .٥التعويض الكامل، حيث يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب

  .١٤٥سلي�ن الط�وي، القضاء الإداري، الكتاب الثاZ، مصدر سابق، ص.د1                                                                                                                                                     
  .٣٨٣فتحي فكري، مسئولية الدولة، مصدر سابق، ص.د2
  .٢٩٤، دار النهضة العربية، ص١٩٩٧|١٩٩٦مجدي مدحت النهري، مسئولية الدولة عن اع�لها غT التعاقدية، قضاء التعويض، الطبعة الثانية .د3
نها وعلى هذا المعنى ¢كن تعويض من الضرر الأدÜ فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عالأدÜ لا ¢حي ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا ع� اصابه  إلى محوه وإزالته من الوجود، فالضرر - ك� أوضح العلاقة السنهوري- الحقيقة ان الأÎ المعنوي لا يرميوفي  .٣٣٩فتحي فكري، مسئولية الدولة عن اع�لها غT التعاقدية ، مصدر سابق، ص.د4 Üالضرر الأد.  
  .٨٨، ص١٩٩٨،منشأة المعارف ،الاسكندرية،١،دعوى التعويض الإداري،طابراهيم المنجي.د5
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ليه فإن التعويض يكون قد شكل إعادة عينية تتم من خلالها إعادة الحالة التي ما كانت وع
وقد يكون، عند عدم إمكانية تحقق مثل هذه الحالات، أو عند القدرة . عليه قبل حدوث الضرر

وسـنتناول في . ١على تغطية كامل الضرر، على شكل تعويض مالي من خلال دفع مبلغ من المـال
  :ور التعويض كالآúهذا المطلب ص

  
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ZcïÉÜa@^îíÉnÜa 

اختلف الفقه في إيراد مفهوم موحد للتعويض العيني، إذ استتبع هذا الإختلاف عدم اتفـاق 
 أنـه يتمثـل في إعـادة ٢الفقه على الهدف الذي يرمي اليه هذا التعويض، فTى جانب من الفقه

لتي كانت موجودة قبل وقوع الضرر، وذلـك مـن الوضع إلى ماكان عليه، أي إعادته إلى الحالة ا
  .اجل إعادة العلاقة بW الأطراف المعينة إلى حالتها الأصلية

ويرى فريق آخر من الفقه أن التعويض العيني يستهدف إعادة الحالة التي كانـت سـتوجد 
  .٣لو Î يقع العمل غT المشروع

ادية لأنه هو القابل لإعادته إلى ما كان ولا يجري التعويض العيني إلا بالنسبة إلى الأضرار الم
عليه قبل الضرر، وقد يكون أحد أفضل أنواع التعويض لأنه لا يقوم على جبر الضرر كيف� كـان، 
بل يقوم على أساس إصلاحه بشكل كامل وتام، هذا من جهة، ومن أخرى لا يتيح أمـام القـضاء 

أنه المبالغة في تقديره مـ� يرتـد سـلبياً المبالغة في تقريره، بخلاف التعويض النقدي الذي من ش
على الإدارة وعلى الأموال العامة للدولة، ك� وأنه يقي المتضرر من التساهل في التقدير، فيقـرر 
القضاء التعويض النقدي على الإدارة إلا أنه قد يحدده 9بلغ لا يفي بجبر الضرر وإصلاحه وقـد 

  .ر في تعويض تام ع� أصابه من ضرريفسر هذا السلوك بأنه اعتداء على حق المتضر 
  والسؤال المهم هو هل يناسب التعويض العيني القانون والقضاء الإداريW؟

إلى أن التعـويض العينـي لا مجـال لـه في القـانون ) أو بعضه في الأقـل(ذهب الفقه الإداري 
ه�لهـا هـو والقضاء الإداريW، وإلى انحصاره في التعويض النقدي فقط، وذلـك لأسـباب عـدة، أ 

  .٤٩٤،ص٢٠٠٠ماجد راغب الحلو،القضاء الإداري،منشأة المعارف،الاسكندرية،.د1                                                             
  .٧،ص٢٠٠٧محمد غنيم ،المرشد في الدعوى الإدارية،دار الكتب القانونية،2
  ٤٩٥ماجد راغب الحلو،مصدر سابق،ص .د3
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إزالة ما به المصلحة العامة لأجل ما به المصلحة الخاصة، فإذا قامت الإدارة مثلاً بشق طريق في 
جزء من أرض مملوكة لفرد وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وحكم القضاء بإعادة الحال إلى مـا 

 بالمـصلحة العامـة كان عليه، فيجب قيام الإدارة بإزالة الطريق أنشأته في أرضـه وفي هـذا إضرار
فإذا حكم على الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه في كل فعل  لتحقيق مصلحة الفرد الخاصة،

ضار صدر عنها فإنه سيؤدي بالتأكيد إلى شل حركتها، هذا من جهـة، ومـن أخـرى قـد لا يكـون 
 ¢كـن أن يتحقـق التعويض العيني لوحده كافياً لإصلاح الضرر لأن إعادة الحال إلى ما كان عليه

في المستقبل، أما في الماضي فلا ¢كن ذلك لأن ما حدث في الماضي حدث وانتهى ولا ¢كن الرجوع 
إليه، فلا يجبره سوى التعويض النقدي، فيضم إلى التعويض العيني فيكـون التعـويض مختلطـاً، 

ا أن تنشط فيه، وهذا غT مناسب، ك� أنه يضيع على الإدارة جهودها نشاط بعيد ع� ينبغي له
وقد يكون السبب الأهم هو أن حكم القضاء بالتعويض العيني تدخل في العمل الإداري وحلول 
القاضي محل الرئيس الإداري، فإعـادة الحـال إلى مـا كـان عليـه يعنـي اتخـاذ الإدارة لخطـوات 

بأع�ل وإجراءات وقيامها بعمل تكون نتيجته ذلك، والإدارة لا تتخذ خطوات وإجراءات وتقوم 
بـصورة إعـادة (إلا بناء على أمر يصدر إليها من الرئيس الأعلى، فإذا صدر مثل هذا عن القـضاء 

فيكون القاضي قد أحل نفسه محل الرئيس الإداري، وهو تجاوز لقاعدة ) الحال إلى ما كان عليه
ء إلى أن القضاء يقضي ولا يدير، ويتنافى ومبدأ الفصل بW السلطات، فوجـب ألا يتـصدي القـضا

  ١.تقرير التعويض العيني على الإدارة وقصر أحكامه في التعويض النقدي
يقدر التعـويض بالنقـد : (وقد نص القانون المدZ العراقي على هذه الصورة، عندما ذكر أنَّه

على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظـروف وبنـاءً عـلى طلـب المتـضرر أن تـأمر بإعـادة الحالـة إلى 
  ).ماكانت عليه

  
ÑÜaðäbrÜa@Ë‹@Zñ‡ÕåÜa@^îíÉnÜa 

اصلاحه عينيـاً، أو  هو مبلغ من المال يدفع إلى المتضرر لإصلاح ما لحق به من ضرر إستحال
وعـلى هـذا ¢كـن أن يكـون التعـويض المـالي . ٢كامل الضرر) التعويض العيني(عندما لا يغطي 

لياً لتغطية الأضرار التي Î التزأما أصلياً يلجأ اليه عند إستحالة التعويض العيني، وقد يكون تكمي
  .٣٤٩، ص ٢٠١٩، السنة )٥٢(اسم مجلة، العدد محمد طه حسW الحسيني، الضرر والتعويض في القضاء الإداري، كلية القانون الجامعة الإسلامية، دون .د.م.أ1                                                             

،دار ٣،مـصادر الالتـزام ،ط٢عبدالرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القـانون المـدZ،،الجزء الثاZ،مجلـد .د2   .٩٦٦،ص١٩٨١النهضة العربية،القاهرة،
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أك¦ أنـواع التعويـضات شـيوعاً، وهـو  تغطها الصورة العينية للتعويض، ويعد التعويض النقدي
  .١يشمل الأضرار المادية والأضرار المعنوية التي تلحق بالمتضرر

يقدر التعويض (بقوله ) ١٧١(وقد نصّ القانون المدZ المصري على التعويض النقدي في المادة 
بالنقد على أنه يجوز تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن يأمر بإعادة الحالـة إلى ماكانـت 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليـا في مـصر إلى الأخـذ بطـرق التعـويض المـذكورة . ٢....)عليه 
اً التعويض عن الضرر تحققه أما أن يكون تعويضاً عينيـ(( اعلاه، فقد ذكرت في حيثيات حكمها 

 Üنقدي وغالباً مأيكون كافياً لجبر الـضرر الأد Tأو 9قبل، والتعويض بقابل قد يكون نقدياً أو غ
((٣.  

ويجدر بالذكر هنا إلى انه يجوز حسب القانون المدZ ان يكون التعويض نقـدياً أو عينيـاً أو 
كنـه يكـون عـلى ويجد التعويض العيني مجاله الأرحب في المـسؤولية العقديـة ،ول. الأثنW معاً 

  .خلاف ذلك في المسؤولية التقصTية ،فهو ينحصر في نطاق محدودـ
غT أنه إذا كانت هذه هي القاعدة في القانون المدZ، فإن الأمر مختلف في القـانون الإداري 
فجزاء المسؤولية باستمرار هو التعويض النقدي، على نحو يستبعد التعويض العيني حتـى ولـو 

  .٤وتفسر القاعدة هنا بأسباب عملية وقانونية. كان ممكناً عملياً 
ومن الناحية العملية يفسر هذا المسلك بأن التعويض العيني إذا كان ممكناً فإنه سيتم على 
حساب المصلحة العامة، إذ يجب أن يهدم كل ماتم من تصرفات إدارية لتحقيق منفعة خاصة، 

لعيني سيكون في الغالب مصحوباً بتعـويض وقد يؤدي ذلك إلى شلل الإدارة، عل� أن التعويض ا
نقدي، لأن النوع الأول إذا أمكن أن يزيل آثار الضرر بالنسبة للمستقبل فإنه لأيحقق هذا الأثر 

  .٥لل�ضي

  .٥٢٧،ص١٩٨٨،القاهرة،٢والمسؤولية المدنية،طسـلي�ن مــرقس ،الـوافي في شرح القــانون المــدZ في الإلتزأمـات،الجزء الثــاZ ،المجلــد الثـاZ،في الفعــل الــضار .د1                                                             
  ).فرنسي–مدZ ) (١٦٤١(تقابلها المادة 2
   .٢٣/٢/١٩٨٦ ،جلسة ٣٠ السنة ٧٥٦الحكم المرقم 3
  .٥٩،ص٢٠١٠عبدالعزيز منعم خليفة ،دعوى التعويض الإداري،المركز القانوZ للإصدرات القانونية ،.د4
  .٢٦٠،ص١٩٧٠سعاد الشرقاوي،القضاء الإداري،دار المعارف،.د5
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أما من الناحية القانونية فإن التعويض العينـي يتعـارض مـع مبـدأ الفـصل بـW الـسلطات، 
القاضي سلطة إصدار أوامـر لـلإدارة، ولـو بـصورة فاستقلال الإدارة عن القضاء يتنافى مع تخويل 

غT مباشرة عبر نظام الغرأمات التهديدية، وتطبيقاً لذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي في قضية 
)Alexie et wolff(١طلب المتضرر نشر قرار في الصحف والإذاعة.  

حـدد التعـويض ويجدر بالإشارة هنا إلى، أن القاضي يتمتع بحريـة كاملـة للإختيـار بـW أن ي
دفعة واحدة أو أيراداً مرتباً،وذلك حتى يضمن تعويض المتضرر بشكل أفضل وعادل، فعلى هذا 
النحو منح مجلس الدولة الفرنسي في حالة طفل اصيب بعاهة على إثـر إجـراء فحـص بالأشـعة 

  .٢،تعويضها 9بلغ إج�لي لوالد الطفل ودخل دوري لصالح هذا الطفل
 من القانون المدZ،ان يكون التعـويض ٢٠٩ز المشرع العراقي في المادة وفي السياق ذاته، أجا

  .مقسطاً أو أيراداً مرتباً 
  

sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@Zñ‡ÕåÜa@dÌ@^îíÉnÜa 
وتراد به الدلالة على حكم القضاء على المرفق العام الطبي بسبب أخطاء موظفيها التي تضر 

W لصالح هذا الغT على سبيل التعويض بالغT من المستفيدين من خدماته بوجوب أداء أمر مع
الجابر للضرر الذي أصاب بسبب تلك الأخطاء، متى ما رأى القضاء فيه الأسـلوب الأفـضل لجـبر 

وأساس الحكم بهذه الـصورة مـن صـور تقـدير التعـويض . ٣ذلك الضرر ونال رضاء المتضرر عنه
ازت للقاضي الحكم به بقولهـا من القانون المدZ العراقي حيث اج) ٢\٢٠٩(يكون في نص المادة 

ويقدر التعويض بالنقد على أنـه يجـوز للمحكمـة تبعـاً للظـروف وبنـاء عـلى طلـب ( على أنه 
المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه أو أن تحكـم بـأداء امـر معـW أو بـرد المثـل في 

  ).المثليات وذلك على سبيل التعويض
  .٣٤٢سلي�ن الط�وي ،الوجيز في القضاء الإداري ،مصدر سابق،ص.د1                                                             

ــــة ،وزارة ،تعســــعدون العــــامري،.د2 ويض الــــضرر في المــــسؤولية التقــــصTية ،مركــــز البحــــوث القانوني   .١٥٧،ص ١٩٨١العدل،بغداد،
ــشرق 3 ــة ال ــالة ماجــستT جامع ــويض عنه،رس ــن خطــأ الإدارة والتع ــئ ع ــضرر الناش ــوزان العدوان،ال ــازي ف   .٩٨،ص٢٠١٣الأوسط،غ
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جده القاضي كترضية للمتضرر تجاه بعض صـور المـسؤولية ولعل في هذا الأمر سبيل أفضل ي
الطبية التي تقوم بحق الإدارة بسبب أخطاء موظفيها ك� هـو الحـال في إفـشاء الموظـف لـسر 
المريض الذي يتولى علاجه أو قذفه له في اثناء معالجته له، حيث يكون التعويض بقيام القـاضي 

 به من أسرار الغT أو نـشر الحكـم الـصادر ضـده عـن بإلزام الإدارة مثلاً بنشر تكذيب لما أفضى
  .١جر¢ة السب أو القذف على نفقته

ونخلص م� سبق ،ان حالات الضرر التيتمس جسم الإنـسان لا يكـون التعـويض العينـي في 
بعضها ممكناً ،وذلك كأن يدخل امر الضرر الذي سببه الطبيـب الجـراح للمـريض في اختـصاص 

وذلك لأن الطبيب الذي سبب الضرر لو اجـبر ) التعويض بالمقابل ( طبيب آخر وهنا لا مفر من
  .٢على القيام بالعمل الجراحي لما استطاع القيام به على الوجه الامثل

  
sÜbrÜa@kÝ/¾a@ @

^îíÉnÜa@ãbÙya@ @

إذا انعقدت المسؤولية بتوافر جميع اركانها،وجب التعويض كجزاء لها إذإنَّ التعويض يهدف 
وذلـك سـواء اكانـت  قع على المتضرر وهو النتيجة النهائيـة لمـسؤولية الإدارةإلى جبر الضرر الوا

  :وبناء على ماسبق سنقسم هذا المطلب إلى الفروع الآتية. قا½ة على أساس الخطأ أو بدون خطأ
  

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@Z^îíÉnÜa@‹î‡Õm@ @

لقاضي يتعW أن يغطي التعويض كل الضرر الواقع على المدعي ومن أجل ذلك منح المشرع ا
سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض، فهو يحكم بالتعويض للمريض المتضرر على وفق مـا 
يراه مناسباً ومحققاً للعدالة، الا ان سلطته ليست مطلقة، بل هي محددة بإعتبارات عدة يقدر 

  .٢٦٣سعاد الشرقاوي،مصدر سابق،ص.د1                                                             
  ).المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناالالتزام بعمل إذا Î يقم المدين بتنفيذ التزامه وÎ يكن ضرورياً ان ينفذه بنفسه جـاز للـدائن ان يـستأذن مـن في ( النافـذ اذ قـضت بأنـه ١٩٥١لـسنة ) ٤٠(ن القانون المدZ العراقـي رقـم م) ٢٥٠/١(وهذا ماتنأولته المادة 2
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 بناءً عليها التعويض الذي يستحقه المتضرر من الإدارة، وكذلك مـن مقتـضيات العدالـة مراعـاة
  .١وقت تقدير التعويض وإمكانية المطالبة بإعادة النظر في تقديره

. ٢والقاعدة في تقدير التعويض هي مراعاة ما فات المتضرر من كسب وما لحقه من خـسارة
ومن المسلم به إذا كانت المنازعة الإدارية تنطوي حول حقوق شخصية بحتة، فإنه يتعـW عـلى 

حق له أن يقضي بـشيء Î يطلبـه المتـضرر و الاّ اعـد حكمـه القاضي التقيد بطلبات المتضرر ولأي
  .٣محلاً للطعن

والقاعدة في تقدير التعويض هي مراعاة مافات المتضرر من كسب وما لحقـه مـن خـسارة، 
 Wومن المسلم به أنه إذا كانت المنازعة الإدارية تنطوي حول حقوق شخصية بحتـة، فإنـه يتعـ

ر ولا يحق له أن يقضي بشيء Î يطلبه المتضرر والاّ عد حكمه على القاضي التقيد بطلبات المتضر 
  .٤محلاً للطعن

ويستثنى من هذا المعنى في القانون الإداري في حـال مـا إذا كانـت طريقـة التعـويض التـي 
 قد يتعارض مع مبدأ سT المرافق العامـة، فـإن القـاضي –طلبها المتضرر عن الضرر الذي أصابه 

ومن ثمَّ يعرض على هذا الأخـT الطريقـة الملا½ـة لـذلك . 9ا طلبه المتضررالإداري هنا لا يتقيد 
وفقاً لما يتفق مع روابط القانون العام، ثم يقوم بتقديره، ومنح المشرع القاضي سلطة تقديريـة 

فهو يحكم بـالتعويض للمـريض المتـضرر عـلى وفـق مـأيراه مناسـباً . واسعة في تقدير التعويض
 ان سلطته ليـست مطلقـة، بـل محـددة باعتبـارات عدةبقـدر بنـاءً عليهـا ومحققاً للعدالة، إلا

التعويض الذي يستحقه المتضرر من الإدارة، وكذلك من مقتضيات العدالة مراعاة وقت تقـدير 
وتراعـى في تقـدير التعـويض الأعتبـارات . ٥التعويض وإمكانية المطالبة بإعادة النظر في تقـديره

  :الآتية

  ٣٠٣ ،ص٢٠٠٨ي، مسؤولية الإدارة العامة عن اع�لها الضارة،دار وائل ،ع�ن الاردن،علي خطار شطناو .د1                                                             
  ).مصري–مدZ ) (٢٢١(تقابلها المادة 2
  .٢٦١سعاد الشرقاوي،مصدر سابق،ص.د3
  ٣٠٤علي خطار شطناوي،مصدر سابق،ص.د4
وراه مقدمة إلى كلية القـانون علي سل�ن المشهداZ،قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية في العراق،اطروحة دكت.د5   .٣١٠،ص٢٠٠٠،جامعة بغداد،
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ن عـلى أسـاس الـضرر، بـصرف النظـر عـن الخطـأ المـسبب لـه،  تقدير التعويض يكو  .١
 .١فالتعويض مرتبط بالضرر لا بالخطأ، أي أنه يقدر بقدر الضرر

ان مسألة التعويض أمر يحتم عـلى القـاضي أن يبـذل كـل امكاناتـه لجعـل التعـويض  .٢
ن معادلاً للضرر، وان يوظف كل مالديه من معرفة وعلم وحياد لمعرفة مقـدار التعـويض، ولكـ

الأمر في المسؤولية الطبية يتسم بنوع من الإختلاف يجعل تلك المسألة أكـ¦ صـعوبة وتعقيـداً، 
ففتح الصدر أو انطفاء البصر في العيون أو بتر الأعضاء ومـا إلى ذلـك مـن الأعـ�ل الطبيـة إëـا 
T يجعل القاضي بحاجة إلى رأي الخبراء بغية التمكن من تقدير التعويض، ولكـن رأي الخبـT غـ

ملزم، فتجوز للقاضي مخالفته، على أن يكون لتلك المخالفة ما يبررها، وعلى القاضي أن يبذل كل 
ما بوسعه لجعل التعويض معادلاً للضرر، فإذا كان التعويض أك¦ من الضرر كنا أمام حالة إثـراء 

 .٢على حساب الغT، وإذا كان أقل من الضرر كنا أمام حكم غT عادل
تقديره التعويض أن يراعي الظروف الملابسة، وان كان القانون المدZ على القاضي عند  .٣

العراقي يخلو من نص يشT إلى تأثT تقدير التعويض بالظروف الملابسة، خلافاً للمشرع المصري 
من القانون المدZ، إلا ان الأخـذ بـه مـن القـضاء العراقـي أمـر ) ١٧٠(الذي نص عليها في المادة 

لة ولأيتعارض مع القواعد العامة في التعويض، ويقصد بـالظروف الملابـسة تقتضيه دواعي العدا
كل ظرف ملابس للفعل الضار الذي تقتضي العدالة مراعاته، كتلك الظـروف المتعلقـة بـشخص 
المتضرر وحالته الصحية، ووضعه الإجت�عي والثقافي وظروفه العائلية، أما الظـروف الشخـصية 

 .٣د بهاالمحيطة مرتكب الخطأ فلا يعت
ان القاضي وهو يقدر التعويض للمتضرر من عمل الإدارة لا يأخذ بجسامة الخطأ، لأن  .٤

المسؤولية الإدارية هي تعويض الضرر وليست معاقبة الإدارة، وهي من ثم توجب التعويض لا 
العقوبة، غT ان الجانب العملي ومقتـضيات العدالـة ومراعـاة النزعـة الأخلاقيـة في المـسؤولية 

ية قد حمل القضاء على الأعتداد بدرجة جسامة الخطأ عند تقدير التعويض، فالتعويض في المدن
 .٤الخطأ الجسيم أك¦ منه في الخطأ اليسT والبسيط

  .١٣٢،ص١٩٩٩ ،دار الجامعة الجديدة الاسكندرية،٢منصور،المسؤولية الطبية،ط محد حسW.د1                                                             
  .٣١١جبار نصار،مصدر سابق، ص.د2
  .٣١١علي خطار شطناوي،مصدر سابق،ص.د3
  .٣١٣،ص١٩٩٥هضة العربية،القاهرة،،دار الن١جبار نصا،مسؤولية الدولة عن اع�لها التعاقدية،ط.د4
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تتجـسد مراعــاة جـسامة الخطــأ بــصورة خاصـة في حالــة الـضرر الأدÜ وحالــة تعــدد  .٥
از توزيـع المـسؤولية فـي� المسؤولW، فإذا تعدد المسؤولون عن الضرر، وكان بيـنهم المتـضرر جـ

 .١بينهم بحسب جسامة الفعل الواقع من كل منهم
يجب أن يكون التعويض جابراً لكل ما أصاب المتضرر من ضرر من إجراء خطأ الدولة  .٦

أو تصرفها، أي أن التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر لأيقل عنه ولا يزيد عليه وهو مـأيعرف 
 .٢ل للضررفقهاً وقضاءً 9بدأ التعويض الكام

يجب أن يقدر التعويض في حالة تعدد المسؤولW حسب نـسبة اشـتراك كـل مـنهم في  .٧
الضرر، وقد اكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية على تقضي وجود الخطأ المشترك وأثـره عنـد 

 .٣من القانون المدZ المصري) ٢١٦(تقدير التعويض، عملاً بالمادة 
لمشرع العراقيقد أجاز للمحكمة إذا تعذر عليها البت في موضوع والجدير بالإشارة هنا، أنَّ ا

الدعوى، الإستعانة بأهل الخبرة في الأمور العلمية والفنية وغTهـا مـن الوقـائع الماديـة اللازمـة 
للفصل في الدعوى عدا المسائل القانونية، ومن ثم يهيّ الخبراء محضراً أو تقريراً موثقاً من قبلهم 

أنيطت بهم متمثلة في كافة الأمور الفنية والعلمية التي طلب ابداء الرأي فيهـا عن المهمة التي 
، ومـن تلـك العنـاصر الـضرر الـذي لحـق ٤مفصلاً، وكذلك للحصول على الآراء التي ذهبوا إليهـا

بالمتضرر والتعويض اللازم له، وثمَّ يرفع هذا التقرير إلى المحكمة التي من شأنها البـت في هـذا 
 اتضح للمحكمة ان هذا التقرير مستند إلى أسباب موضـوعية، وللمحكمـة بنـاء عـلى الرأي، إذا

طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها، ان تدعو الخـبراء لحـضور جلـسة المحكمـة، إذا تبـW لهـا ان 
التقرير المقدم Î يكن بالصورة المرجوة منه، أو تسنى لها ضرورة أن تستوضح منهم بعض الأمور 

بيـد أن لهـا الـصلاحية في أن لاتأخـذ في حكمهـا، عـلى شرط أن تتـذكر . الدعوىالمهمة للبت في 
  .٥الأسباب التي دعته إلى عدم الأخذ برأي الخبراء كلاً أو جزءاً 

  .٢٣٦،ص١٩٩٢رأفت فودة ،دروس في قضاء المسؤولية الإدارية،دار النهضة العربية،القاهرة،.د1                                                             
  .٧٧٨،ص١٩٩٩انور رسلان ،وسيط القضاء الإداري،دار النهضة العربية،القاهرة،.د2
  .٣١٣جبار نصار،مصدر سابق،ص.د3
  .١٣٣محمد حسW منصور،مصدر سابق،ص.د4
  .٣١٣بار نصار،مصدر سابق،صج.د5
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وفي السياق ذاته، فإن مجلس الدولة الفرنسي يبW ان الـسلطات الواسـعة التـي يتمتـع بهـا 
في اللجـوء إلى تـدابT التحقيـق تحقيقـاً إلى القاضي الإداري في نطاق التقدير، تعطي له الحريـة 

تدابT الخبرة، التي Àكنه من أن يأمر بالخبرة Û يتصرف بجميع العناصر اللازمة لتقـدير واضـح 
  .للضرر

 من قانون المحاكم الإداريـة ومحـاكم الاسـتئناف الإداريـة R158وهذا ما نصت عليه المادة 
  .١رية للخبرة مسلم بهاالتي مررت بتعابT توصي أن الصفة الإختيا

وفي ضوء ما تقدم ذكره يبدو لنا ان الإستعانة بالخبراء لتقـدير الـضرر والتعـويض الـذي قـد 
يلحق بالمريض في المرفق الطبي العام، ما هو الا تكملة ومساعدة لعمل القاضي في حل المسائل 

  .الطبية، التي ترى الوصول إلى التعويض العادل
  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@Z‡Õm@oÔì^îíÉnÜa@‹î@ @

أشرت سابقاً إلى ان سلطة تقدير التعويض تعود لقاضي الموضوع، فهو الـذي يحـدد مقـداره 
، وقد تثار المشكلة في تأريخ تقـدير التعـويض وذلـك ٢وشكله مهتدياً بالقواعد العامة للتعويض

ق للأهمية البالغة في تقديره، وللتأريخ فمثلاً يقع الضرر لشخص نتيجـة خطـأ مـن جانـب المرفـ
العام، ولكن الإدارة تلقائياً قررت جبر الضرر، إذ كان القانون يقضي بتقديم طلب اليها أولاً قبـل 
اللجوء إلى القضاء، فل� صدر القرار الإداري بالتعويض وÎ يقبله المتضرر، لجأ إلى القـضاء طالبـاً 

  اضي التعويض؟الحكم له بالتعويض المناسب، وهنا يثار التساؤل وهو في أي تأريخ يقدر الق
وصعوبة أخرى تظهر عندما يتغT الضرر يوم صدور الحكم عـ� كـان عليـه قبـل ذلـك أمـا 
بسبب تـأخر القـضاة في حـسم الـدعأوى في وقـت يـستبعد فيـه طـروء تغيـT في الـضرر، فهـم 
لأيحسمونها الاّ بعد وقت يطول أو يقصر ولكنه ليس هو وقت إقامتهـا أو بعـده بقليـل، ومـن 

لاتظل الظروف على ماهي عليه في المدة المحددة بW وقـت وقـوع الـضرر ووقـت هنا فأنه قد 
أما بسبب تفاقم الإصابة، أو بتغT سعر النقد، . النطق بالحكم على محدثه، إذ قد ترتفع الأسعار

  .٥٥١،ص١٩٩٦محمد الجميلي،مسؤولية الدولة عن اع�لها غT التعاقدية ،دار النهضة العربية،.نقلاً عن د1                                                             
  .١٣٦محمد محمد عبداللطيف،التطورات الحديثة في مسؤولية الإدارة،مصدر سابق،ص.د2
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إذن هنالك نوع من الضرر يزداد جسامة أو يخف في الحدة الواقعة، مابW تأريخ حدوثه وتأريخ 
، وحيث إن التغيT يقع بتغيT الوقت فإن هـذا ١ويطلق عليه اسم الضرر المتغTالنطق بالحكم، 

يعطي لوقت تقدير الضرر أهمية بالغة وعندئذ يثار سؤال عن الوقت الذي تنبغي مراعاته عند 
تقدير التعويض عن الضرر المتغT، وهو هل يعتد القاضي بوقت حصول الـضرر أم بوقـت رفـع 

حكم؟ والأك¦ من ذلك قد يحصل التغT في الضرر خلال مدد الطعن الدعوى أم بوقت صدور ال
  بالأحكام، فهل يؤخذ ذلك التغيT بنظر الإعتبار من المحكمة المختصة بنظر الطعن؟

قد استقرت مجلس الدولـة الفرنـسي وتابعـه في ذلـك مجلـس الدولـة المـصري عـلى تقـدير 
  .٢التعويض من حيث عناصره أو قيمته في يوم صدور الحكم

أما عن موقف القانون المدZ العراقي، فلم يرُ فيه نص صريح يحـدد الوقـت الـذي تنبغـي 
مـن ) ٢٠٨( ان مـضمون المـادة ٣مراعاته عند تحديد مقدار التعويض، ولكن يرى بعض الفقهـاء

القانون المدZ، أراد الاعتداد بيوم صدور الحكم فعدم تيـسر تحديـد مقـدار التعـويض تحديـداً 
قصر به سوى عدم Àكن القاضي من تحديد قدر الضرر وقيمته وقت الحكم، فلو كان كافياً لا ي

  .المراد به هو يوم حصول الضرر لما احتاج الأمر إلى تشريع هذه المادة
واستقر القضاء على الاعتداد بتغيT قيمة الضرر، وتقدير التعـويض حـسب جـسامة الـضرر 

  .٤بيوم الحكم به لا بيوم الفعل الضار
 على ماتقدم، ينبغي القـول، إنَّ المـصاب إذا أصـيب بكـسر في يـده نتيجـة عمـل غـT وبناء

مشروع، وتفاقم الضرر حتى اصبح عاهة مستد¢ة، أو خفـت خطورتـه وقـت النطـق بـالحكم، 
وجب على القاضي أن يقيم لذلك وزناً عند اصدار قراره بالتعويض، وإذا كان الـضرر Î يتغـT في 

لتغT سعر النقد الذي يقدر به أو تغT سعر السوق بوجه عـام، فـالعبرة حد ذاته، واëا أصاب ا
 - بسعر النقد أو سعر السوق يوم النطق بالحكم، غT ان المتضرر إذا كان قد أصلح الضرر بنفسه

دكتـوراه مقدمـة   القانون العراقي اطروحةاس�عيل صعصاع البديري،مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في.د1                                                                .٢٠٠،ص٢٠٠٣إلى كلية القانون جامعة بغداد،
  .٢٠٥سعدون العامري،مصدر سابق،ص.د2
  .٢٠١اس�عيل صعصاع البديري،مصدر سابق،ص.د3
  .١٠٨٨عبدالرزاق احمد السنهوري،مصدر سابق،ص.د4
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 Tورجع على محدث الضرر بالتعويض حكم له 9ا دفعه فعلاً لإصلاح الضرر بصرف النظر عن تغ
وقد استقر الفقه وجرى القضاء في فرنسا على هذا الاتجاه الذي .١كمسعر النقد وقت صدور الح

  .ينبغي ان يتقيد القضاء العراقي به
أما إذا تعذر على القاضي تقـدير التعـويض تقـديراً نهائيـاً وقـت الحكـم، جـاز لـه أن يـترك 

  .٢ بهللمتضرر خلال مدة معقولة، وتكون العبرة في تقدير التعويض النهاØ بوقت النطق بالحكم
إذا تيـسر للمحكمـة : " من القانون المدZ العراقي على أنه) ٢٠٨(وبهذا المعنى نصت المادة 

أن تحدد التعويض تحديداً كافيـاً فلهـا ان تحـتفظ للمتـضرر بـالحق في ان يطالـب خـلال مـدة 
  ".معقولة بإعادة النظر في التقدير

حديد المدة التي ¢ـارس فيهـا هـذا والأمر بالنسبة لإحتفاظ المتضرر بهذا الحق، وبالنسبة لت
  .٣بعد التأكد من عناصره. الحق متروك لتقدير القضاء، شأنه شأن تقدير التعويض

وم� يجدر الإشارة به هنا، أنه إذا جاز للمتضرر المطالبة بالتعويض عـن الـضرر المتزأيـد إلى 
وبذلك .  مد أو تقصTوقت النطق بالحكم، فليس من حقه المطالبة به إذا كان ذلك ناشئاً عن تع

يجـوز للمحكمـة ان تـنقص " من القانون المدZ العراقي في نصها عـلى أنـه ) ٢١٠(قضت المادة 
مقدار التعويض أو ألاّ تحكم بتعويض إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر أو زاد 

  ".فيه، أو كان قد أساء مركز المدين
 غT المستبعد أن يتغT الضرر ع� هو عليه وقت صدور وÚة سؤال آخر يتبادر وهو أنَّهُ من

الحكم، إذ قد يتفاقم أو يتحول إلى عجز دائم لدى المريض بل قد يعالج المـريض ويـشفى مـن 
الضرر الذي أصابه، وإذا كان الأمر قد جرى عـلى هـذا النحـو فهـل يـستطيع المتـضرر المطالبـة 

  بإعادة النظر في مبلغ التعويض؟
ذا السؤال هـو انـه ¢كـن إعـادة النظـر في تقـدير التعـويض، وإذا Î تكـن والجواب على ه

المحكمة قد أخذت بالتغيTات التي ¢كن ان تحـدث في المـستقبل فيجـوز لهـا إعـادة النظـر في 

  .٣١٦جبار نصار ،مصدر سابق،ص.د1                                                             
  .٣١١محمد حسW منصور،مصدر سابق،ص.د2
  .٢٠٤سعدون العامري،مصدر سابق،ص.د3
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من القانون المدZ العراقي إشارة غT مباشرة إلى ذلك ) ٢٠٨(وقد أشارت المادة . ١حكم التعويض
úيتيـسر((9ا يـأ Î للمحكمـة أن تحـدد مقـدار التعـويض تحديـداً كافيـاً، فلهـا أن تحـتفظ إذا 

  )).للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير
  

sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@ZóqŠíÜa@¶g@^îíÉnÜa@À@Ö¨a@ßbÕnäa@ @

كـان والقضاء في فرنسا على تقريـر انتقـال التعـويض إلى ورثـة المتـضرر، سـواء  استقر الفقه
الضرر مادياً أو معنوياً، إذإنَّ دعوى التعويض التي نشأت للمتضرر نتيجة إخلال الإدارة بواجبها 
في تحقيق السلامة والصحة العامة وح�يتها تنتقل إلى ورثته كبقيـة أموالـه عـن طريـق الأرث، 

 لتعويض فورثة المتضرر تكون لهم دعوى تقصTية يرفعها الورثة بأس�ئهم مجتمعW أو منفردين
 على الرغم من ان القاعدة العامة في التعويض عن الـضرر أنـه -الأضرار الشخصية التي أصابتهم

شخصي يقتصر على المتضرر نفسه، ومن ثم فلا ينقل إلى غTه بالمTاث أو بالعقد أو غT ذلك من 
مـن ) ٢٠٥ (، وهذا مـا أكدتـه المـادة٢أسباب الإنتقال إلاّ إذا أصبحت مطالبة المتضرر به محققة

ولاينتقل التعويض عن الـضرر الأدÜ إلى الغـT الاّ إذا تحـددت (( القانون المدZ العراقي بقولها 
Øقيمته 9قتضى إتفاق أو حكم نها.((  

 إلى ان الحكمة من عدم انتقال التعويض عن الضرر الأدÜ للمتضرر إلى ورثته ٣وذهب بعضٌ 
ر الأدÜ الذي لحق المتضرر لا يعد عنصراً من عناصر الا بعد أن تتحدد قيمته، ترجع إلى ان الضر 

  .ذمته المالية، فهو حق شخصي لصيق بصاحبه لا يقبل الانتقال إلى الورثة
وبناء على ماسبق، فإن انتقال الحق بالمطالبة بـالتعويض عـن الأضرار الماديـة التـي لحقـت 

ا من الاعالة بـسبب الوفـاة بالمتضرر ينحصر فقط بالأشخاص الذين كان يعيلهم المصاب، وحرمو 
من القانون المدZ العراقي، ويلاحظ ان المـشرع العراقـي لا ) ٢٠٣(أو القتل حسب تعبT المادة 

  .٢٢٥اس�عيل صعصاع البديري،مصدر سابق،ص.د1                                                             
  .٢٩٥انور رسلان،مصدر سابق،ص.د2
  .٣١١جابر نصار ،مصدر سابق،ص.د3
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يعطي الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية لورثة المتضرر، واëا لمن كان يعيلهم سواء 
  .١كانوا من الورثة أم لا

 ،Üمـن أسرة أما التعويض عن الضرر الأد Wقـد أجـاز لـلأزواج والأقـرب Zفـإن القـانون المـد
: ( وقد اكدت محكمة التمييزعلى ذلك و قـضت أنـه. ٢المتضرر فقط في حالة موت هذا المتضرر

لا يحـق للغـT ( ، وإلى أنـه )إذا Î ¢ت المصاب فلا يحكم لوالده بتعويض أدÜ عن أصابة ولـده
  .٣)ة موت المصابالمطالبة بالتعويض الأدÜ الاّ في حال

  
@@Êkia‹Üa@Ë‹kÑÜa@Z@@@@@@öa‹kku@kkml¾a@^îíkÉnÜa@‹î‡kÕni@ókkÕÝÉn¾a@óï÷b›kÕÜa@pbkÕïj/nÜa

óïj/Üa@ßbáÈÿa@æÈ@óîŠa†fia@óïÜìü(¾a@ @

ذهبت محكمة التمييز الإتحادية في العراق في إحدى قراراتها إلى تقرير التعـويض المعنـوي 
ستئنافي الصادر عن محكمة استئناف والمادي للمتضرر عن العمل الطبي، حW صدقت القرار الا 

بابل، حيث ذكرت تفاصيل حساب التعويض المقرر للمتضرر نتيجة لإه�ل وتقصT العـاملW في 
المستشفى الحسيني التابع لوزارة الصحة،وهذا أدى إلى وفاة ولدي المستأنف، وقررت المحكمـة 

ياً، وملوين دينار عن مصاريف بتعويض المدعي بستة ملأيW دينار، خمسة ملايW تعويضاً معنو
  .٤الفاتحة والدفن، ومافات من كسب وما لحقه خسارة

 Üولاحظ البعض على القرار التمييزي أن محكمة التمييز الاتحاديـة أخـذت بـالتعويض الأد
للدفن والفاتحـة، والكـسب الـذي فاتـه  والتعويض المادي، وÀثل الأخT بالمصاريف التي أنفقها

قته، ويلاحظ أيضاً أن القـرار الاسـتئنافي الـذي Àـت المـصادقة عليـه Î يـضم والخسارة التي لح
  .المصاريف التي أنفقها لعلاج وتطبيب ولديه خلال مدة مكوثه� في المستشفى

  ٢١٦اس�عيل صعصاع البديري،مصدر سابق،ص.د1                                                             
في جريـدة الوقـائع  نـشر هـذا القـرار ٢٠/٦/١٩٨٠ الصادر عن مجلس قيـادة الثـورة المنحـل،في ٨١٥قرار رقم 2  .٥/٧/١٩٨٢،في ٢٨٩١العراقي،العدد 
  .اس�عيل صعصاع البديري،نفس المصدر اعلاه.نقلاً عن د3
  .، غT منشور٢٠٠٤\٥\١٨، الصادر في ٢٠٠٤\ منقول ١م\٣٧القرار المرقم 4
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 العـراق صـدّقت في احــدى -ويجـدر بالإشـارة ، ان رئاسـة محكمــة Àييـز اقلـيم كوردســتان
ة بـداءة الـسلي�نية، إذ ذكـر تفاصـيل حـساب قراراتهـا، القـرار الاسـتئنافي الـصادر عـن محكمـ

التعويض المقرر للمتضرر نتيجة الاه�ل والتقصT للطبيـب و المـضمد اللـذين كانـا يعمـلان في 
العيادة الخاصة حيث تردد المريض المدعي لتلقي العلاج ومن ضمن العلاجات، التـي كتـب لـه 

طقة فخذه اليُسرى ونتيجـة زرقـه بتلـك ، التي قام بزرقها المضمد في من)فولتارين( الطبيب ابرة
الابرة حصلت له أÎ في ساقة اليسرُى ثم اصبح اÎ المذكور مزمناً معـه منـذ خمـس عـشرة سـنة 
ويعاZ منذ ذلك الحW حتى تسبب ذلك في دهن ساقه وشلت اصابع ساقه اليسرُى عن الحركة، 

خمسW مليون دينـار ) ٥٠,٠٠٠,٠٠٠(فقررت المحكمة المذكورة اعلاه الحكم بتعويض المدعي ب
Üاقي كتعويض مادي وادT١ع.  

الرصـافة الأتحاديـة فحكمـت بـصفتها / ويجدر بالإشارة، أن مؤخراً محكمة استئناف بغـداد
نتيجة خطئه في ) دار التمريض الخاص(في مستشفى ) س(الأصلية بالتعويض على طبيب التوليد 

 الامـر الـذي ادى الى تلـف عـصب ١٠/٧/٢٠٠٦سحب رأس طفل في اثناء عملية الولادة بتـأريخ 
الظفTة العضلية للذراع الا¢ن للطفل فجعل ذراعه مشلولة بالكامل منذ ولادته ومع انـه خطـأ 

 بW فيه الخـبراء أن خطـأ الطبيـب مهنـي ٢٠١٦\١\٧غT عمدي الا انه بتقرير الخبراء المقدم في 
كونه خطأ مهنياً دون اعتباره خطـأ تسبب بوقوع أضرار مادية وأدبية، وعليه اكتفت المحكمة ب

جسيمُ أو يسTاً لذا بتوافر أدلةالاثبات ومن بينها تقارير الخبراء قررت الحكم عليـه بـالتعويض 
مئة وثلاثW مليون دينار عراقي مع تحمليه رسوم مـصاريف الـدعوى، ) ١٣٠٠٠٠٠٠٠(المقدر ب

 ٣ س\ ٩٧٤ \ئنافية الثالثة، ذي العددالهيئة الاست/الرصافة الاتحادية/قرار محكمة استئناف بغداد
  ٤٩.٢، اعلام ٢٠١٦\٢\٤ بتاريخ ٢٠١٥ \

  .، غT منشور٢٠١٦\١٠\١٢ في تأريخ ٢٠١٦/الهيئة المدنية الاستئنافية/٣٤٠العدد 1                                                             
د كيلان عبدالله والباحثة مريم عدنان فاضل، المسؤولية الجنائية للطبيب ومساعديه عن احم.نقلا عن د2

، العدد )١(، المجلد )١(عمليات الإنعاش الصناعي، البحث المنشور فى مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة
  .٨٩، ص)١(، الجزء )٤(
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) ص(لدى محكمة بداءة عنكاوة ان المدعى عليـه ) س(في قضية أخرى، ادعى وكيل المدعي
طبيب جراح وقام بإجراء عملية جراحيـة لموكلـه لخلـع الغـدة الدرقيـة الا أن العمليـة فـشلت 

ة لـذا طلـب دعـوة المـدعى عليـه المرافعـة والحكـم عليـه وبسببها اصيب المدعي بجلطة قلبيـ
Úانية عشرة مليون وسبع�ئة وخمـسون الـف دينـار ) ١٨٧٥٠٠٠٠(بتعويض موكله مبلغاً قدره 

كتعويض من الاضرار التي لحق به وتحميلـه المـصاريف وبنتيجـة المرافعـة الحـضورية العلنيـة 
 حكـ� حـضوريا قـابلا ٢٠١٦\١٢\٢٧ في ٢٠١٦\ب\١٥٣اصدرت محكمة بـداءة عنكـاوة بالعـدد 

Úانية عشرة مليون ) ١٨٧٥٠٠٠٠(للأستئناف والتمييز يقضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 
  ١).س(وسبع�ئة وخمسون الف دينار الى المدعى 

  .٢٠١٨\١٠\٢٤ بتأريخ ٢٠١٨ \لاستئنافية الهيئة المدنية ا\٢٧٤قرار محكمة Àييز اقليم كوردستان، العدد 1                                                             
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بعد ان انتهينـا مـن الدراسـة البحـث في هـذا الموضـوع خلـصنا الى مجموعـة مـن النتـائج 
  : على النحو الآúوالتوصيات وذلك

Lýìc@Zw÷bnåÜa@ @

ان الواجبات المفروضة على الأطباء في المرفق الطبي العـام تـم الـنص عليهـا أساسـاً في  .١
 أمـا في العـراق ورد في قـانون ١٩٨٤-١-١١ الـصادر في ٨٤\١٦فرنسا 9ا يطلق عليه القانون رقـم 

 وقانون نقابة اأطبـاء رقـم  المعدل١٩٩١لسنة ) ١٤(أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
 . المعدل١٩٨٤لسنة ) ٨١(

Î يحدد المـشرع العراقـي واجبـات الطبيـب بـصورة دقيقـة في حـW كانـت واجبـات  .٢
 . واجباً ١١٢ واجباً بين� كانت واجبات الطبيب الفرنسي ٦٢الطبيب المصري 

م للضرر نوعان وه� الضرر المادي والضرر المعموي، وبعض هـذين النـوعW لـه أقـسا .٣
 .عدة، كالضرر المادي الذي يقسم إلى الضرر الجسدي، والضرر المالي

تتحمل الدولة مسؤولية العمل الضار الذي يجب توافر جملة من الشروط فيـه، كـأن  .٤
 .يكون محققاً، ومباشراً، وغT اعتيادي، وشخصياً، وخاصاً، وقابلاً للتقدير بالنقود، وغTها

لى المسؤولية عن عمل الإدارة الـضار وقـد ¢كـن ¢ثل التعويض النتيجة التي تترتب ع .٥
 .للقضاء تقديره للمريض المتضرر

على القاضي الالتزام بجملـة مـن الاعتبـارات عنـد تقـديره للتعـويض، منهـا أن يكـون  .٦
التعويض كلياً، وعليه أن يتقيد بالتقدير الذي طالب به المدعي من دون زيادة عليه، ولا يحكم 

ة واحـدة فحـسب، وأن لا يتجـاوز التعـويض الخـسارة التـي إصـابت به عن الضرر ذاته إلا مـر 
 .المريض المتضرر

 .Î ينظم المشرع العراقي المسؤولية الإدارية في قانون بشكل خاص ومستقل .٧
أمـام المحـاكم العاديـة في ) المـسؤولية الإداريـة(يتم نظـراً دعـاوى التعـويض الإداري  .٨

يـث يخـتص القـضاء الإداري للنظـر في هـذه العراق، بخلاف ماهو موجـود في فرنـسا ومـصر ح
 .الدعاوى
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هناك عدة أساليب أو طرق لتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمرضى في المرفق الطبـي  .٩
  .العام

Lbïäbq@Zpbï–ínÜa@ @

9ا ان القضاء الإداري في العراق مازالـت ولايتـه قـاصرة عـن شـمول محـل المنازعـات  .١
 بالإلغـاء بعـض القـرارات الإداريـة مـع امكانيـة الإدارية اذ تختص محكمة القضاءالإداري فقط

التعويض ان قدم بصفة تبعية لطلب الإلغاء وكان له مقتضى من دون أن يكون للمحكمة س�ع 
دعاوى التعويض بصفة مستقلة أو أصلية لذا ندعوا المشرع العراقي أن يتـدخل لتوسـيع ولايـة 

 . العامة بجميع المنازعات الإداريةبحيث يصبح مجلس الدولة صاحب الولاية. القضاء الاداري
بالنظر الى التشريعات الفرنسية التي أقرت التعويض عن المخاطر الناجمة عـن بعـض  .٢

 .الأنشطة الصحية، فإننا نناشد المشرع العراقي ان يساير المشرع الفرنسي في هذا الصدد
الأخطاء ندعوا المشرع العراقي لسن تشريع ناظم لمسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا  .٣

  .الطبية لقيامها على أساس المسؤولية المفترضة
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  الكتب: اولاً
 .١٩٩٨، منشأة المعارف، الاسكندرية، ١، دعوى التعويض الإداري، طابراهيم المنجي. د .١
  .١٩٩٩انور رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د .٢
، دار النهـضة العربيـة، ١ن اع�لهـا التعاقديـة، طجبار نصار، مـسؤولية الدولـة عـ. د .٣

  .١٩٩٥القاهرة، 
،منــشورات زيــن ١خالــد المفرجــي ،المــسؤولية الإداريــة عــن الاعــ�ل الطبيــة ،ط. د .٤

  .٢٠١٦الحقوقية،
،دار الثقافـة للنـشر ٣خالد سـ�رة الزعبي،القـانون الإداري وتطبيقاتـه في الاردن،ط. د .٥

  .١٩٩٨والتوزيع،ع�ن،
  .١٩٩٢،دروس في قضاء المسؤولية الإدارية،دار النهضة العربية،القاهرة،رأفت فودة . د .٦
رضا عبدالحليم عبدالمجيد، المـسؤولية الطبيـة عـن الخطـأ في تـشخيص تـشوهات . د .٧

  .٢٠٠٣الجنW وأمراضه الوراثية دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،دار النهضة العربية ،القاهرة ،
،الهيئـة ١ديب العاملW بالحكومة والقطـاع العـام،طزÛ محمد النجار،الوجيز في تأ . د .٨

  .١٩٨٤المصرية العامة للكتب،القاهرة،
  .١٩٧٠سعاد الشرقاوي،القضاء الإداري،دار المعارف،.د .٩
،تعويض الضرر في المسؤولية التقصTية ،مركـز البحـوث القانونيـة سعدون العامري،.د .١٠

  .١٩٨١،وزارة العدل،بغداد،
اء الإداري ،الكتـاب الثالث،قـضاء التأديـب،دار الفكـر سلي�ن محمد الط�وي،القض.د .١١

  .١٩٩٥العرÜ،القاهرة،
سلي�ن مـرقس ،الـوافي في شرح القـانون المـدZ في الإلتزامـات،الجزء الثـاZ ،المجلـد .د .١٢

  .١٩٨٨،القاهرة،٢الثاZ،في الفعل الضار والمسؤولية المدنية،ط
  .١٩٧٩شاب توما منصور ،القانون الإداري،الكتاب الثاZ،.د .١٣
  .١٩٧٨طعيمة الجرف ،القانون الإداري ،دار النهضة العربية،القاهرة،.د .١٤
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عبدالحميد الشوارÜ،مسؤولية الاطباء و الصيادلة و المستشفيات ،المدنية والجنائية .د .١٥
  .٢٠٠٤و التأديبية ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ،

ستقبله ،دار مطابع عبدالرحمن نورجان الايوÜ،القضاء الإداري في العراق حاضره وم.د .١٦
  .١٩٦٥الشعب،القاهرة ،

عبــدالرزاق احمــد الــسنهوري،الوسيط في شرح القــانون المــدZ،،الجزء الثاZ،مجلــد .د .١٧
  .١٩٨١،دار النهضة العربية،القاهرة،٣،مصادر الالتزام ،ط٢

عبدالعزيز منعم خليفة ،دعوى التعويض الإداري،المركز القانوZ للإصدرات القانونية .د .١٨
،٢٠١٠.  

  .٢٠٠٥عبدالغني بسيوZ عبدالله ،القانون الإداري،منشأة المعارف ،الاسكندرية،.د .١٩
  .١٩٦٤عبدالفتاح حسن،التأديب في الوظيفة العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،.د .٢٠
،دار ١عبدالقادر الشيخلي،القانون التأديبي و علاقته بالقانونW الاداري و الجنـاØ،ط.د .٢١

  .١٩٨٣الفرقان،ع�ن،
 .وهاب البندراوي،الجرائم التأديبية والجنائية ،الناشر بلا،القاهرة ،عبدال.د .٢٢
  .٢٠١٢، ٢،النظام التأديبي لموظفي الدولة،طعث�ن سل�ن غيلان،.د .٢٣
علي خطار شطناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن اع�لهـا الـضارة،دار وائـل ،عـ�ن .د .٢٤
   .٢٠٠٨الاردن،
الخاضعة للتأديب في القانون العراقي ،بلا علي خليل ابراهيم ،جر¢ة الموظف العام ،.د .٢٥

  .مكان وسنة الطبع
علي عيسى الاحمد، المسؤولية التأديبية للاطباء في القانون المقارن، منشورات الحلبي .د .٢٦

  .٢٠١١للحقوق،بTوت،
  .٢٠٠٠ماجد راغب الحلو،القضاء الإداري،منشأة المعارف،الاسكندرية،.د .٢٧
قــانون الإداري،دار الكتــب للطباعة،بغــداد مــاهر صــالح عــلاوي الجبوري،مبــادئ ال.د .٢٨

،٢٠٠٧.  
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، دارالنهـضة ١محمد ابراهيم الدسوقي، مـساءلة الاطبـاء عـن اخطـائهم المهنيـة، ط.د .٢٩
  .٢٠١٥العربية، القاهرة، 

محمد الجميلي، مسؤولية الدولة عن اع�لها غT التعاقديـة، دار النهـضة العربيـة، .د .٣٠
١٩٩٦.  
لقضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامـة، دار محمد باهي ابو يونس، الرقابة ا.د .٣١

  .٢٠٠٠الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 
محمد جودت الملـط، المـسؤولية التأديبيـة للموظـف العـام، دار النهـضة العربيـة، .د .٣٢

  .١٩٦٧القاهرة، 
 ، دار الجامعـة الجديـدة الاسـكندرية، ٢محمد حسW منصور، المسؤولية الطبية، ط.د .٣٣
١٩٩٩.  
  .٢٠٠٧محمد غنيم، المرشد في الدعوى الإدارية،دار الكتب القانونية،.د .٣٤
محمد فؤاد عبدالباسط،الجر¢ة التأديبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، .د .٣٥
٢٠٠٥.  
محمد ماجد ياقوت،شرح القانون التـأديبي للوظيفـة العامة،دراسـة مقارنة،منـشأة .د .٣٦

  .٢٠٠٦المعارف، الاسكندرية، 
ـــافع مح.د .٣٧ ـــات ،القـــسم الخـــاص،دار ن ـــانون العقوب مـــود نجيـــب حـــسني،شرح ق

  .١٩٧٧للنشر،القاهرة،
  .١٩٩٨،دار الفكر العرÜ،،فلسفة العقوبة التأديبية مصطفى عفيفي .د .٣٨
منصور ابراهيم العتوم،المسؤولية التأديبية للموظف العام،دراسـة مقارنـة ،مطبعـة .د .٣٩

  .١٩٨٤الشرق ،ع�ن،
٤٠. Tالخطأ غ، Î١٩٨٤ العمدي ،دار النهضة العربية ،القاهرة،نبيل مدحت سا.  
،اثـــراء للنـــشر،ع�ن ١نـــواف كنعـــان ،النظـــام التـــأديبي في الوظيفـــة العامـــة،ط.د .٤١
 .٢٠٠٦،الاردن،
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  :البحوث-٢
وليد المخزومي،المسؤولية القانونية للموظف عن افشاء الاسرار الوظيفية ،مجلة العلوم  .١

  .٢٠١٢القانونية ،كلية القانون، جامعة الانبار،
  الرسائل والاطاريح-٣
اســ�عيل صعــصاع البديري،مــسؤولية الإدارة عــن الــضرر المعنــوي في القــانون العراقــي -١

  .٢٠٠٣دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، اطروحة
علي سـل�ن المـشهداZ،قواعد الاثبـات في الـدعوى الإداريـة في العراق،اطروحـة دكتـوراه -٢

  .٢٠٠٠انون ،جامعة بغداد، مقدمة الى كلية الق
٣- Tغازي فـوزان العدوان،الـضرر الناشـئ عـن خطـأ الادارة والتعـويض عنه،رسـالة ماجـست

  .٢٠١٣جامعة الشرق الاوسط،
  
  التشريعات-٤
   النافذ١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدZ العراقي رقم -١
  ١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدZ المصري رقم -٢
  .سي النافذالقانون المدZ الفرن-٣
 .١٩٨٤لسنة ) ٨١(قانون نقابة الأطباء العراقي رقم -٤
  . المعدل١٩٨٠لسنة ) ٤٧(قانون نظام العاملW بالدولة رقم -٥
  .١٩٦٩لسنة ) ٤٥(رقم قانون نقابة الاطباء المصري -٦
  .  المعدل١٩٩١لسنة ) ١٤(قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم -٧
  .٢٠٠٥عراق لسنة دستور جمهورية ال-٧

    
  القرارات القضائية-٥
 نشر هذا القـرار ٢٠/٦/١٩٨٠ الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل،في ٨١٥قرار رقم  -١

 .٥/٧/١٩٨٢، في ٢٨٩١في جريدة الوقائع العراقي،العدد 
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 ،منشور في مجلـة العدالـة ،العـدد ١٢/١/١٩٧٦ في ٢قرار مجلس الإنضباط العام ،رقم  -٢
 .١٩٧٦نية ،الاول ،السنة الثا

،منـشور في مجلـة ٢٩/١١/١٩٧٣ الـصادر في ٤٠/٧٣قرار مجلس الإنضباط العام المـرقم  -٣
 .١٩٧٥العدالة،العدد الثاZ،السنة الاولى،

،منـشور في مجلـة ٢٣/٧/١٩٦٣ الـصادر في ٨٣/٦٣قرار مجلس الإنـضباط العـام المـرقم  -٤
 .١٩٦٣ديوان التدوين القاZ،العدد الثالث،السنة الاولى، 

  .٧ للسنة ١٣٣٠ في الطعن رقم ١٢/١/١٩٦٣ة الادارية العليا حكمها الصادر في المحكم -٥
 ٤٤ للسنة ٣٤٧٥ في الطعن رقم ١٨/٥/٢٠٠٥المحكمة الادارية العليا حكمها الصادر في  -٦

 . علي عيسى الاحمد.اشار اليه� د
 


